رسالة نيل شهادة ختم الدروس  بالمعهد الأعلى للقضاء – الملـك العمومي والتسـجيل العقـاري - (.... مطيع بن سليمـان




تتصرف الذوات المعنوية العمومية (الدولة والجماعات المحلية والجهوية و المؤسسات العمومية) في عدة أملاك عقارية ومنقولة خاصة وعامة(
). ويكمن  جدوى تصنيف هذه الأملاك عموما في تخصيص كل صنف منها بنظام قانوني يتماشى وطبيعتها. فالملك العمومي يخضع لأحكام القانون العام (القانون الإداري للأموال)، في حين يمكن تطبيق أحكام القانون الخاص (القانون المدني) على ملك  الخاص لهذه الذوات العمومية.

و تحديد مفهوم الملك العمومي يمر عبر عنصرين أساسيين يتعلقان بالتمييز بين الملك العام والملك الخاص من جهة وبالشروط القانونية لاعتبار الملك ينتمي للملك العمومي من جهة أخرى.

فلقد ظهر التمييز بين الملك العام والملك الخاص للذوات العمومية في أوائل القرن 19 بواسطة مجموعة من الفقهاء أهمهم " Victor Proudhon " الذي كان له الفضل في نشر هذا التمييز في مؤلفه (1834-1833Traité du domaine public).

وقد اختلفت المعايير التي اعتمدها الفقه وفقه القضاء لتبرير هذا التمييز، فالاتجاه الأول يضيق في الملك العمومي ويحصره في الأموال غير القابلة للتملك من قبل الأفراد والمخصصة لاستعمال العموم(
). وقد ساد هذا الاتجاه إلى حد نهاية القرن 19  ومن أهم مناصريه الفقيه  Barthélemy، لكن هذا التعريف للملك العام ليس مقبولا في وقتنا الحاضر حيث لا يمكن الجزم بعدم وجود أملاك لا تقبل الملكية الخاصة.

أما الاتجاه الثاني فقد وسع في مفهوم الملك العام بالاعتماد على معيار التخصيص للمرفق العام، الذي عرفت نظريته في القانون الإداري نجاحا كبيرا آنذاك، إضافة إلى معيار التخصيص لاستعمال الجميع مع ضرورة تهيئة هذا الملك تهيئة خاصة. ومن أبرز أنصار هذا الاتجاه  Hauriou و Duguit  و Bonnard الذين عرفوا الملك العمومي بالمال الذي يكون متماشيا بصورة خاصة مع ما يقتضيه المرفق العام أو الذي يخصص لإشباع حاجة عمومية نظرا لهيئته الذاتية أو وضعه الطبيعي أو نظرا لتهيئته تهيئة خاصة لأحد الغرضين المشار إليهما(
). وبذلك استنتجوا أن الملك الخاص يكون جميع الأموال الراجعة لمختلف الجماعات العمومية والتي لا تنطبق عليها معايير الملك العام.

واتضحت معالم التمييز في تونس عندما صدر الأمر العلي المؤرخ في             18/06/1918 الذي وقع بمقتضاه تحديد مفردات الملك العقاري الخاص للدولة وقواعد التصرف فيه وتفويته.

أما فيما يتعلق بشروط الملكية العمومية، فقد وضع الفقه وفقه القضاء شرطان أساسيان متى توفرا يجب اعتبار الملك ملكا عموميا.

فمن جهة يجب أن يكون الملك راجعا لذات معنوية عمومية (الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية). ولقد ساد الاعتقاد طويلا أن الدولة ليس لها على الأملاك العامة إلا حق حراسة وليس حق ملكية لأن حق الملكية يتصف بطابعه المطلق، وهو ما يتعارض مع مفهوم الملك العمومي.إضافة إلى أن الذوات العمومية ليس لها على الملك العمومي لا حق الاستعمال الذي يرجع للعموم ولا حق الاستغلال الذي لا يوجد ولا حق التصرف بما أنه غير قابل للتفويت. إلا أنه وقع تفنيد هذه المبررات باعتبار أن حق الملكية الخاصة فقد صفة الإطلاق بعد أن أصبح يؤدي في وقتنا الحاضر وظيفة اجتماعية. إضافة إلى أن حق الاستغلال أو الانتفاع بصفة عامة يظهر من خلال العائدات التي أصبحت تتحصل عليها الذوات العمومية من جراء استغلالها للملك العام بنفسها أو عن طريق الأفراد(
).

ومن جهة أخرى يجب تخصيص الملك العمومي لاستعمال العموم مباشرة أو بواسطة مرفق عام. أما فيما يتعلق بالتخصيص لاستعمال العموم فيجب أن يكون الملك مستغلا مباشرة مع قبل العموم ودون تدخل أي مرفق عام سواء كان هذا الاستعمال جماعي أو فردي(Conseil d'Etat 28/6/1935 Marécar). ويستخلص من قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 19/10/1956 (Société le Beton ) أن التخصيص يتضمن عنصرا شكليا وآخر واقعيا. فالعنصر الشكلي المسمى الترتيب هو التصرف القانوني الذي يقرر رسميا ملك ما لهذا الغرض أو ذاك من أغراض النفع العام، ولكن هذا التصرف لا ينتج بذاته أي أثر إذا لم يتبعه فعلا التخصيص في الواقع للغرض المذكور من النفع العام. وأما فيما يتعلق بالتخصيص لمرفق عام فقد أضاف فقه القضاء شرطا مكملا لهذا المعيار وهو شرط التهيئة الخاصة Aménagement spécial لتجنب تضخيم محتوى الملك العمومي ولعدم إضفاء على كل الأملاك هذه الصبغة و بالتالي الحماية المتميزة للأملاك العمومية(
).

ويستخلص مما سبق بسطه أن الملك العمومي هو الملك الراجع لذات معنوية عمومية (الدولة والجماعات المحلية و الجهوية والمؤسسات العمومية) والمخصص لاستعمال العموم سواء مباشرة أو بواسطة مرفق عام شريطة أن يكون في هذه الحالة الأخيرة إما بحكم طبيعته أو بحكم تهيئة خاصة ملائما بصفة أساسية لأهداف المرفق العام.
ويمكن تصنيف الملك العمومي بطرق متعددة منها التصنيف حسب صفة المالك فنميز آنذاك بين الملك العمومي للدولة والملك العمومي الجهوي والملك العمومي البلدي، لكن هذا التصنيف لا يبدو ذا أهمية كبرى من حيث طرق التصرف والنظام القانوني للملك العمومي. ويمكن أن نصنف مكونات الملك العمومي حسب طبيعة الملك إن كان منقولا أو عقارا لكن ذلك يؤدي إلى عدم توازن كبير نظرا لغلبة الملك العقاري وتنوع مكوناته. و يمكن التصنيف من ناحية أخرى حسب طبيعة التخصيص فنميز آنذاك بين الملك العمومي المخصص لاستعمال الكافة والملك العمومي المخصص للمرافق العامة، لكن هذا التمييز صعب وليس شديد الوضوح نظرا لوجود عديد الأجزاء من الملك العمومي تجمع بين الصنفين من التخصيص.

أما التصنيف الأكثر تداولا وبساطة فهو ذلك الذي يميز بين الملك العمومي الطبيعي والملك العمومي الاصطناعي. فالملك العمومي الطبيعي يستمد صفته من الظواهر الطبيعية التي لا دخل للإنسان فيها، وأهم هذه الأملاك الملك العمومي البحري. والملك العمومي الاصطناعي فهو ينتج عن فعل الإنسان، وأهم هذه الأملاك الملك العمومي للطرقات. على أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف كغيره من التصنيفات السابقة الذكر يظل نسبيا جدا. فالملك العمومي الطبيعي لا يوجد في حالة طبيعية مطلقة وكثيرا ما يعرف بعض أشكال التهيئة. وقد تعرض هذا التصنيف إلى نقد شديد من بعض الفقهاء الذين سلطوا نقدهم على مفهوم الملك العمومي الطبيعي حيث اعتبروا انه لا وجود لملك عمومي طبيعي خارج النصوص القانونية وأنه إذا ما وقع تصنيف بعض الأملاك الناتجة عن ظواهر طبيعية ضمن الملك العمومي فليس ذلك بسبب مصدرها وإنما لأن المشرع أراد تصنيفها بهذه الطريقة، وهكذا وحسب رأيهم لا وجود لملك عمومي طبيعي بطبيعته وإنما الملك العمومي الطبيعي هو مجرد إحداث من إحداثات المشرع. لكن يبدو هذا النقد مبالغ فيه لأنه إذا ما وصفت نصوص قانونية بعض العقارات بملك عمومي طبيعي كأجزاء الملك العمومي البحري، فلأن هذه العقارات أو هذه الأملاك تتميز بخصوصيات طبيعية لا دخل للقانون فيها(
).

ونظرا لتخصيص الأملاك العمومية لغايات المنفعة العامة فإن نظامها القانوني يضمن لها حماية قانونية متميزة تهدف إلى ضمان استمرار الملك العمومي في تأدية وظائفه تحقيقا للمصلحة العامة إزاء كل التصرفات السلبية التي قد تصدر عن الأفراد أو حتى عن الإدارة نفسها. فضرورة حماية الملك العمومي من أخطار التفويت فيه والانتقاص منه حتم على المشرع إحاطته بمجموعة من المبادئ غير المألوفة في القانون العام (droit commun) تضمن دوام تخصيصه واستعماله للغرض المخصص له.

وتتمثل هذه المبادئ في عدم قابلية الملك العمومي للتفويت وللتقادم المكسب وللحجز. فقد نص الفصل 3 من أمر 24/09/1885 على أن "الأملاك العمومية لا يصح تفويتها ولا ملكها بطول مدة الحوز"، وقد تبناها كذلك واضعو مشروع مجلة الأملاك  الوطنية صلب الفصل 2 الذي جاء فيه أن "أملاك الدولة والجماعات العمومية المحلية والجهوية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لا تكسب بالتقادم ولا يمكن عقلتها وهي غير قابلة للتفويت إلا وفق الشروط والصيغ المنصوص عليها بالقانون". ولا يخلو نص من النصوص القانونية المتعلقة بالأملاك العمومية من هذه المبادئ(
).

أولا : عدم قابلية الملك العمومي للتفويت L'inaliénabilité، وقد عرف النظام الفرنسي القديم هذا المبدأ إذ وقع منع التفويت في أملاك التاج بمقتضى المرسوم  الملكي Edit de Moulins لسنة 1566 لمنع الملك من التفريط في ملكه. ويهدف هذا المبدأ إلى حماية مكونات الملك العمومي من سوء التصرف  وكذلك إلى حماية استعماله لأنه مخصص لتحقيق المصلحة العامة. لذلك يترتب عليه بطلان أي تفويت تسلط على أجزاء من الملك العمومي بطلانا مطلقا واسترجاعها دون حق المطالبة بالتعويض. ويترتب عليه أيضا عدم تجزئة الملك العمومي سواء كان بالانتزاع من أجل المصلحة العامة أو بإنشاء حقوق عينية عليه لفائدة الخواص لأنها تعد بمثابة التفويت الجزئي في الملك العام.

ثانيا : عدم قابلية اكتساب الملك العمومي بالتقادم L'impréscribilité، ويعتبر هذا المبدأ نتيجة وامتدادا منطقيا لمبدأ عدم القابلية للتفويت، فإذا كان من الطبيعي أن يؤدي مبدأ عدم القابلية للتفويت إلى منع نقل الملكية رضائيا أو بالانتزاع فإنه يؤدي بصورة أولى إلى عدم إمكانية نقل الملكية عن طريق الحوز بالتقادم. وإن كان التقادم أحد أسباب اكتساب الملكية حسب الفصلين 22            و45 م.ح.ع، غير أن هذا السبب لا يمكن تطبيقه على الملك العمومي المخصص للمنفعة العامة. ويهدف هذا المبدأ إلى الحيلولة دون اكتساب أجزاء من الملك  العمومي من طرف الأفراد بالاستيلاء عليها بدون علم الإدارة أو حتى بحسن نية عن طريق الترخيص لهم لإشغال الملك العمومي مهما طالت مدة حوزهم لهذه الأجزاء غير القابلة للتفويت وللتقادم المكسب. ومن نتائج هذا المبدأ من جهة عدم سقوط دعوى المطالبة باسترجاع أجزاء الملك العمومي بمرور الزمن وبالتالي دعوى تعويض الأضرار اللاحقة لهذه الأجزاء بموجب الحيازة غير الشرعية، ومن جهة أخرى عدم جواز القيام وقبول الدعاوى الحوزية التي يرفعها الخواص ضد الإدارة لاكتساب ملكية أجزاء الملك العمومي.

ثالثا : عدم قابلية الملك العمومي للحجز L'insaisissabilité، ويشمل هذا المبدأ كافة الأملاك العامة و الخاصة، عقارات كانت أو منقولات عملا بأحكام الفصل37 م.م.ع الذي ينص على أنه "لا يجوز إجراء أية عقلة ولو كانت بمقتضى أحكام أو بطاقات تنفيذية على الأموال ولا على الديون المنجرة عن ضرائب أو غيرها ولا على السندات والقيم والمكاسب المنقولة وغير المنقولة بدون استثناء التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية. وكل ما يقع من عقل وأعمال تنفيذية وغيرها خلافا للأحكام المقررة أعلاه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا". وعليه فلا يجوز إجراء أي عقلة على الملك العمومي لأنها تمثل إجراء سابقا لعملية البيع الجبري المجراة طبقا لأحكام الجزء الثامن م.م.م.ت ومتعارضا بالتالي مع مبدأ عدم قابلية الملك العمومي للتفويت.

إن المبادئ القانونية العامة التي تنظم الملك العمومي تضمن في حدود معينة حسن سيره وعدم تعرضه للتعديات والانتهاكات، لكنها وبطابعها المجرد ولكثرة الاستثناءات المدخلة علها للتخفيف من جمود النظام القانوني للملك العمومي بإدخال مزيد من المرونة عليه، لا تكفي وحدها لحمايته لذلك أقر المشرع جملة من الوسائل لتحقيق هذه الغاية أهمها الارتفاقات الإدارية الموظفة على الأملاك الخاصة المجاورة للملك العمومي الهادفة إلى حماية استعماله من جهة وإجراء التحديد الإداري(
) من جهة أخرى.

ويعتبر التحديد بصفة عامة أحد الحقوق التي يستعملها الأفراد لضبط أملاكهم الخاصة وذلك باتباع إجراءات حددها المشرع في باب إجراءات التسجيل من م.ح.ع. والذوات العمومية كالأفراد تلتجئ لهذه العملية لحماية ملكها من الاعتداءات الحوزية وذلك باتباع إجراءات خاصة تعكس الامتيازات المسندة للإدارة ضمن مقتضيات القانون العام. وتتضمن عملية التحديد من جهة التحديد المادي لعين الملك المقصود وذلك بتعيين حدوده بالنسبة للأملاك المجاورة وإقامة الأمثلة و من جهة أخرى التحديد القانوني إذ تفضي هذه العملية إلى تعيين الحقوق الراجعة للدولة وضبطها.

وقد اقتضى القانون التونسي أن تعيين حدود الملك العمومي (الفصل 5 من أمر 24/09/1885 المتعلق بقانون الأملاك العمومية) يتم بمقتضى أوامر تكون مسبوقة باستقصاء وأبحاث علنية بقصد ضبط الأوضاع المادية والقانونية لهذا  الملك. وفي هذا الخصوص يقتضي القانون عدد 73 المؤرخ في 24/07/1995 المتعلق بالملك العمومي البحري أن تحديده يهدف إلى وضع علامات حدود هذا الملك بالنسبة إلى العقارات المجاورة وأنه يحدد بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالبيئة والتهيئة الترابية. كما يقتضي القانون عدد 17 المؤرخ في 07/03/1986 المتعلق بالملك العمومي للطرقات أن أمثلة التصفيف الخاص يصادق عليها بأمر.

وتخضع عملية تحديد الملك العمومي إلى إجراءات عامة ومشتركة لمختلف مكوناته مستمدة من الأمر العلي المؤرخ في 24/09/1885 المتعلق بقانون الأملاك العمومية ومن الأمر المؤرخ في 26/09/1887 الضابط لإجراءات تحديد الملك العمومي.

وإضافة إلى تلك المقتضيات العامة والمشتركة فإن المشرع التونسي قد أخضع أصنافا معينة من الأملاك العمومية إلى إجراءات خاصة تبقى محكومة بتلك الإجراءات العامة، من ذلك ما يتعلق بالملك العمومي البحري المنظم في تحديده بمقتضى القانون المؤرخ في 24/07/1995 الذي ألغى الأحكام السابقة المتعلقة بالملك العمومي البحري الواردة بأمر مؤرخ في 24/09/1885 والأمر المؤرخ في 26/09/1887، وما يتعلق بالملك العمومي للمياه المنظم تحديده بمجلة المياه الصادرة بقانون 31/03/1975، وما يتعلق بالملك العمومي للطرقات الذي اقتضى في خصوصه القانون المؤرخ في 07/03/1986 إجراء تحديده بواسطة التصفيف.

ففي ما يتعلق بالملك العمومي الطبيعي فإن إجراءات تحديده حسب النصوص العامة والخاصة تتوزع على عدة مراحل .

أولا : افتتاح عملية التحديد بموجب قرار من الوزير المتصرف في الملك (الفصل الأول من أمر 26/09/1887) وهو على سبيل المثال قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بأملاك الدولة وبالتجهيز وبالبيئة والتهيئة الترابية بالنسبة إلى تحديد الملك العمومي البحري (الفصل 5 من القانون عدد 73 لسنة 1995) وقرار من وزير الفلاحة بالنسبة إلى الملك العمومي للمياه (الفصل الأول من أمر       04/09/1987) ثم يقع إشهار هذا القرار لإعلام العموم والسلط المحلية قبل 10 أيام من عملية التحديد الوقتي (الفصل 4 من أمر 26/09/1887).

ثانيا : إجراء التحديد الوقتي من قبل لجان خاصة (الفصل 3 من أمر     26/09/1887) تقوم بالمعاينة الميدانية وسماع الأشخاص الذين تراهم مؤهلين لمدها بالبيانات اللازمة في خصوص الملاحظة المادية التي تجريها عملا بأحكام الفصل 3 من أمر 26/09/1887 والفصل 8 من القانون عدد 73 لسنة 1995. وإثر المعاينة الميدانية يتم تثبيت العلامات والأوتاد(
) وإقامة مثال يشار فيه إلى تلك البيانات يرفق بمحضر التحديد والمثال التشخيصي الأول عملا بالفصل 5 أمر 26/09/1887. وتطبيقا لذلك فإن محضر التحديد في خصوص الملك العمومي البحري يرفق بمثال تشخيصي في نظيرين تبين فيه الحدود المقترحة والعلامات والإحداثيات المعرفة لها عملا بالفصل 9 من القانون عدد 73 لسنة 1995. ويتضح من النصوص الخاصة ببعض مشمولات الملك العمومي الطبيعي اتجاهها إلى اعتماد معايير خاصة للتحديد من ذلك ربط امتداده بظواهر طبيعية كأن تضبط حدود الأودية حسب علو المياه الجارية بملء ضفافها وقبل فيضانها (الفصل      5 م.م) أو أن تعاين حدود المنطقة التي تغمرها أعلى مياه البحر والمغطاة بأعلى الأمواج دون اعتبار ما هو ناتج عن عواصف استثنائية مع إضافة الأراضي الناجمة عن امتداد البحر بما في ذلك الكثبان الرملية المحاذية مباشرة لها (الفصل 8 من القانون عدد 73 لسنة 1995).

ثالثا : إشهار أعمال التحديد الوقتي للعموم حيث تقتضي الإجراءات العامة وضع نظير من المثال ومحضر التحديد على ذمة العموم لمدة 10 أيام (الفصل 6 من أمر26/09/1887) ترفع إلى شهر عند تحديد الملك العمومي البحري (الفصل 10 من القانون عدد 73 لسنة 1995).
رابعا : إمكانية تعديل التحديد الوقتي على ضوء اعتراضات الغير وادعاءاتهم وذلك عملا بالفصل 7 من أمر 26/09/1887 إذ تتحول اللجنة من جديد على عين المكان لدرس تلك الطلبات وتغيير المثال إن اقتضى الحال وتضمن في محضرها التصريح الكتابي للأجوار بأن الحدود المقترحة لا تتجاوز إلى أملاكهم الخاصة أو تثير اعتراضا من طرفهم (الفصل 11 من القانون عدد 73 لسنة 1995).

خامسا : إحالة وثائق التحديد على الوزير المعني وصدور الأمر القاضي به (الفصل 8 من أمر 26/09/1887) إذ تقتضي إجراءات تحديد الملك العمومي البحري إحالة الوثائق المذكورة مع تقرير اللجنة ومقترحاتها على وزير التجهيز لإتمام إجراءات استصدار أمر التحديد(
) (الفصل 12 من قانون عدد 17 لسنة 1995) الذي يصدر باقتراح منه بعد أخذ رأي وزير أملاك الدولة ووزير البيئة والتهيئة الترابية.

وبذلك تذكرنا المبادئ القانونية و التحديد الإداري للملك العمومي بنظام التسجيل العقاري للأملاك الخاصة إلى حد بعيد من حيث مبادئه و إجراءاته وأثاره.

ويهدف نظام التسجيل العقاري إلى تثبيت الحالة المادية والقانونية للعقار وإخراجه من نظامه التشريعي السابق وإدخاله في نظام قانوني جديد يرتكز على ضبط العقار وتحديده ماديا بكل دقة وحصر حالته القانونية بتعيين مالكه وبيان جميع الحقوق العينية المرتبة عليه، وعلى إقامة رسم ملكية لكل عقار في السجل العقاري ليصبح له ذاتا مستقلة ومشخصة بكل دقة.

وقد اختار المشرع التونسي نظام الشهر العيني في التسجيل العقاري القائم على إشهار العقارات والحقوق الموظفة عليها مع بيان أسماء المالكين للعقارات المسجلة وأسماء أصحاب الحقوق المرسمة مفضلا إياه على نظام الشهر الشخصي السائد في بعض الأنظمة القانونية الأخرى, وأوكل إدارته إلى القضاء بدلا من اللجان الإدارية المعمول بها في بعض البلدان. وذلك لاقتناعه بأن التسجيل العقاري القضائي هو الأكثر ملائمة لأوضاع الملكية العقارية السائدة في البلاد والمتسمة بقلة الوضوح وعدم الاستقرار, لذلك كانت موضوع نزاع مستمر وخلافات متشعبة مما يستوجب تدخل القضاء مجسما في المحكمة العقارية(
) التي تتولى قبول المطالب ودرسها والتحقيق والحكم فيها مستعينة في ضبط موقع العقار وحدوده ومساحته بديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط(
). أما إقامة الرسم بعد صدور الحكم فتتولاه إدارة الملكية العقارية(
) التي  يتم لديها شهر حق الملكية بموجب حكم التسجيل الصادر عن المحكمة العقارية وترسيم الحقوق المتفرعة عنه وشهر التصرفات اللاحقة المتعلقة بكل منهما(
).

وينبني نظام التسجيل العقاري التونسي على التسجيل الاختياري المنظم بمجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 المؤرخ في 12/02/1965 وعلى التسجيل الإجباري المنظم بالمرسوم عدد 3 المؤرخ في 20/02/1964(
).

والتسجيل العقاري سواء كان اختياريا أوإجباريا فإنه لا يتعلق إلا بالأراضي والمباني، فحق ملكية العقار هو الذي يمكن أن يكون موضوع مطلب تسجيل اختياري أوتصريح بالملكية في التسجيل الإجباري ليحكم بتسجيله باسم من تثبت ملكيته له. أما الحقوق العينية العقارية الأخرى المتفرعة عن حق الملكية فلا تكون موضوع مطلب تسجيل مستقل وإنما يمكن أن يؤذن بترسيمها بمناسبة حكم تسجيل حق الملكية أو بعد إقامة الرسم المتعلق به.

ويمكن نظام التسجيل العقاري كل من يريد التعامل في عقار مسجل أن يعرف على وجه الدقة الحالة الاستحقاقية الراهنة التي عليها ذلك العقار. حيث يتم التسجيل بواسطة حكم قضائي تصدره المحكمة العقارية بعد القيام بسلسلة من الإجراءات المتسمة بالعلنية والإشهار الواسع الرامية إلى التأكد من وجود الحق وتحديد نطاقه الجغرافي والقانوني, وذلك بضبط موقع العقار ورسم حدوده وقيس مساحته بطرق علمية صحيحة بواسطة جهاز فني مختص من جهة وبالتأكد من شرعية أو عدم شرعية كل حق يدعيه طالب التسجيل أو غيره على العقار موضوع التسجيل بواسطة الأبحاث والتحقيقات المستفيضة التي يقوم بها القاضي المقرر أو المكلف من جهة أخرى قبل إصدار حكم بالتسجيل أو بالرفض. وحكم التسجيل الذي تصدره المحكمة العقارية يعين الحق المسجل ماديا وقانونيا ويطهر العقار المسجل من كل حق متقدم على طلب التسجيل لم يصرح به للمحكمة أو لم يثبت لديها وجوده. وهو بذلك غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن العادية وغير العادية إلا للمراجعة في حالات نص عليها حصرا الفصل 332 م.ح.ع. ثم تتولى إدارة الملكية العقارية التي تمسك بالسجل العقاري تنفيذ حكم التسجيل الصادر عن المحكمة العقارية بإقامة رسم عقاري خاص بكل عقار بحسب الحالة الاستحقاقية الواردة بالحكم, ويكون هذا الرسم بمثابة الحالة المدنية للعقار يرسم به كل تغيير يطرأ على وضعية العقار بعد تسجيله(
).

فهل أن النظام القانوني للملك العمومي بما في ذلك التحديد الإداري والمبادئ القانونية يعفي هذا الملك من نظام التسجيل العقاري ؟

إن التشابه النسبي الكبير بين التحديد الإداري للملك العمومي والتسجيل العقاري للملكية الخاصة من حيث الإجراءات والآثار وبين المبادئ القانونية للملك العمومي والحماية التي يوفرها التسجيل للعقار المسجل يوحي لأول وهلة بأنه لا فائدة من إخضاع الملك العمومي للتسجيل العقاري تجنبا للتكرار وازدواجية الأنظمة القانونية المنطبقة خاصة وأن النظام القانوني للملك العمومي، بما فيه من مبادئ أساسية وقواعد حماية وصيانة، يوفر له مبدئيا حماية أعم وأشمل من الحماية التي يوفره له نظام التسجيل العقاري.

وعلى المستوى القانوني نص الفصل 16 م.ح.ع على أنه "تخضع الأموال العامة والخاصة الراجعة للدولة وللجماعات المحلية إلى القوانين الواردة في شأنها"، وبعبارة أخرى وحسب نظرية الشرح على المتون فإن الملك العمومي لا يخضع للقانون العقاري الوارد بمجلة الحقوق العينية وإنما للقانون العام الوارد في شأنه بأمر 24/09/1885 وللقوانين الخاصة المنظمة لمختلف مشمولات الملك العمومي.

وبالرجوع إلى القوانين الواردة في شأن الملك العمومي نلاحظ رغم كثرتها وإحاطته بكم هائل و كثيف من المبادئ والقواعد فإنها لم تمنع النظرة إلى الأملاك العمومية باللامبالاة والاستهتار وذلك تبعا لعقلية "البيليك" الموروثة التي تنظر إلى كل ما هو غير خاص نظرة طمع واستنزاف ونهب. وقد زاد هذا الشعور تجذرا انتصاب الاستعمار والسيطرة على خيرات البلاد وممتلكاتها بإخضاع السكان إلى قوانينه قسرا. فالقانون التونسي للأملاك العامة يتميز بطابعه التشريعي والترتيبي الذي ساهم إلى حد كبير في التقليل من دور القضاء في وضع قواعده أو تطويرها، فهو نتاج تشريعي للحماية الفرنسية لازال أغلبه ساري المفعول حتى الآن. فالإسهام القانوني للسلطات الاستعمارية في تلك المادة منذ انتصابها بتونس سنة 1881 يمثل في مجمله النسيج التشريعي الأصلي لقانون الأملاك العامة التونسي إلى يومنا هذا(
).

كما اتجهت سلطات الحماية من جهة أخرى لتدعيم سيطرتها على العقارات إلى إصلاح شامل في المادة العقارية من خلال القانون العقاري المؤرخ في غرة جويلية 1885 غير متجاهلة الملك العمومي مؤكدة على مبدأ امتناع التصرف فيه وذلك باستثناء مكوناته من الآثار الناتجة عن إجراءات التسجيل والترسيم فنص الفصل 42 ق.ع على أن "أجزاء الملك العام المشمولة في عقار مسجل لا يتسلط عليها التسجيل والحقوق المتعلقة بها تبقى رغما عن كل ترسيم"، ويتضمن ذلك أن كل الحقوق الناشئة لفائدة الغير بواسطة التسجيل أو الترسيم تفقد قيمتها وكل أثر لها إذا تعلقت خصوصا بمكونات الملك العمومي وأن العقارات المشمولة بملكية سبق تسجيلها ثم أصبحت من توابع الملك العمومي بمقتضى انتزاع شرعي للمصلحة العامة مثلا تكتسب جميع خصائص الملك العمومي(
).

والغريب في الأمر أن أحكام الفصل 356 من مجلة الحقوق العينية الصادرة بعد الاستقلال بالقانون عدد 5 المؤرخ في 12/02/1965 جاءت إعادة حرفية لمقتضيات الفصل 42 ق.ع، فأوّلها الفقه على أن الملك العمومي فوق نفوذ التسجيل العقاري واستقر فقه قضاء المحكمة العقارية القديم والجديد على ذلك.

ومهما كان من أمر فإن القوانين الواردة في شأن الملك العمومي والتي أحال عليها الفصل 16 م.ح.ع لا تمثل إطارا شاملا ومتكاملا لتنظيم التصرف والحماية للأملاك العمومية وذلك لقدم هذا الإطار القانوني الراجع أغلبه للقرن 19 من جهة ولتشتته في عديد النصوص القانونية من جهة أخرى مما شجع الكثير من الأشخاص إلى استعمال العديد من الأساليب والحيل للتعدي والاستيلاء على الملك العمومي.

فهل تعني أحكام الفصل 356 م.ح.ع أن الملك العمومي غير قابل للتسجيل العقاري ؟ 

إن أهمية الإجابة على هذا التساؤل تتعدى مجرد الطرح النظري إلى المستوى التطبيقي. حيث أن ملك الدولة الخاص هو بدون شك قابل للتسجيل العقاري رغم أنه صنوٌ للملك العمومي ومخصص مثله في بعض أصنافه للمصلحة العامة. وحيث أن ملك الدولة للغابات قابل هو أيضا للتسجيل العقاري على معنى الفصل 13 من مجلة الغابات الذي نص على أنه "يقع تسجيل العقارات التابعة لأملاك الدولة للغابات حسب التشريع الجاري به العمل"، في حين أن الفصل 14 من نفس المجلة ينص على أن "أملاك الدولة للغابات غير قابلة للتفويت ولا ينالها مفعول الحيازة بمرور الزمن بعد تسجيلها ولا يمكن تغيير وصفها ..." مثل الملك العمومي. وحيث أنه لا يختلف اثنان في أن الملك العمومي يحتوي على أراضي ومباني قابلة للتسجيل على معنى الفصل 304 م.ح.ع، ولهذه الأسباب فما الذي يمنع الشخص العمومي المتصرف في هذا الملك من أن يطلب تسجيله على معنى الفصل 319 م.ح.ع ؟

خاصة وأن المشرع قد أقر بهذه الإمكانية، وإن كانت في صورة خاصة، ضمن الفصل 14 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري وذلك في حالة ما إذا كان العقار المشمول بمنطقة مسح عقاري موضوع انتزاع للمصلحة العامة فعلى الجماعة العمومية المنتزعة أن تطلب تسجيله توا لفائدتها بمجرد مطلب يتضمن جميع الإرشادات عن أمر الانتزاع يقدم إلى رئيس المحكمة العقارية رفقة نسخة مطابقة للأصل من مثال المساحة المنتزعة.و يضيف المشرع في مرحلة الإجراءات أن رئيس المحكمة العقارية يحيل الوثائق المذكورة في ظرف ثمانية أيام من تاريخ بلوغها على رئيس لجنة المسح المختصة قصد وضع الحجر وتحديد المساحة المنتزعة في ظرف شهر يأذن عند انقضاءه رئيس لجنة المسح بالتسجيل لفائدة الجماعة العمومية المنتزعة. ويضيف المشرع أيضا بعد صدور الحكم كإشارة إلى المفعول التطهيري أنه يترتب عن الحكم بالتسجيل محو آثار جميع التصاريح بالملكية أو الاعتراضات السابقة عن مطلب الجماعة العمومية المنتزعة والحقوق والدعاوى التي تقتضيها تلك الأعمال الإجرائية تحمل على غرامة الانتزاع. وعليه يمكن القول قياسا على ذلك وتعميما للفائدة أن تطلب الجماعة العمومية تسجيل أجزاء الملك العمومي المشمولة في عقار مسجل لفائدتها.  

إذن فالإشكالية التي تطرح نفسها بإلحاح في موضوع الملك العمومي والتسجيل العقاري والتي عرفت جدلا فقهيا وقضائيا بين الرفض والقبول هي : 

مدى قابلية الملك العمومي للتسجيل العقاري ؟

سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من زاوية أخرى باعتبار أن هذا الموضوع لا يثير هذه الإشكالية فحسب, بل أن تصادم أو تقابل مؤسستين ذات نظامين قانونيين مختلفين يثير العديد من الإشكاليات تنطلق منذ اللحظة التي يتقدم فيها شخص بمطلب تسجيل في إطار التسجيل الاختياري أو بتصريح بالملكية في إطار التسجيل الإجباري يشمل أجزاء من الملك العمومي سواء كانت هذه الأجزاء ملاصقة لعقاره أو مشمولة به أو بعيدة عنه لكنه أراد أن يستولي عليها باستصدار حكم بتسجيلها لفائدته. وهذه هي الفرضية التي طرحها المشرع التونسي وعالجها ضمن الفصل 356 م.ح.ع لكثرة حدوثها في الواقع انتهاكا للملك العمومي. وهذه الفرضية ذاتها ستكون محور مخطط هذه الرسالة لنتبين كيفية مواجهة الملك العمومي لإجراءات التسجيل العقاري وأثاره أي بعبارة أخرى كيفية التعامل مع الملك العمومي في مختلف مراحل وأطوار التسجيل العقاري خاصة أثناء إجراءات التسجيل من جهة وبعد صدور حكم التسجيل من جهة أخرى، فنتعرض من خلال ذلك إلى قابلية الملك العمومي للتسجيل العقاري من عدمها سواء بتقديم اعتراض لفائدته على مطلب التسجيل أو التصريح بالملكية أو بتقديم طلب تسجيل أصلي للملك العمومي.

وعليه فإنه للتعرض لهذه الإشكالية وغيرها وللإجابة عليها ارتأيت أن يكون: 

الفصل الأول : الملك العمومي أثناء إجراءات التسجيل .

الفصل الثاني : الملك العمومي بعد صدور حكم التسجيل.

                                                                                                                  والله ولي التوفيق



إن صدور حكم بالتسجيل من المحكمة العقارية تسبقه بالضرورة إجراءات سواء في إطار التسجيل الاختياري أو التسجيل الإجباري. وعلى ضوء نتائج هذه الإجراءات تصدر المحكمة العقارية حكمها على العقار موضوع التسجيل, وعليه فإن مصير العقار مرتبط بهذه الإجراءات وكذلك الحكم فإن كانت الإجراءات دقيقة وشاملة كان الحكم كذلك والعكس صحيح.
فبالنسبة للتسجيل الاختياري يقوم طالب التسجيل بتقديم مطلبه لكتابة المحكمة العقارية مع توفير بعض البيانات(
) والمعاليم الضرورية(
), وخلال عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب يقوم الكاتب بإدراج مضمون منه بالرائد الرسمي ويوجه إلى ديوان قيس الأراضي وإلى قاضي الناحية وإلى المعتمد المختصين ترابيا إعلانا مستخرجا من الرائد الرسمي المدرج به المضمون ليتم تعليقه بمقري محكمة الناحية والمعتمدية في أجل لا يتجاوز الثمان والأربعين ساعة. وفي بحر الخمسة والأربعين يوما الموالية لإدراج المطلب بالرائد الرسمي يتولى المهندس المحلف التابع لديوان قيس الأراضي التوجه على عين المكان بعد إعلام الجميع(
) في أجل عشرين يوما قبل التوجه للقيام بعمليات التحديد الوقتي.
وابتداء من يوم إدراج المضمون بالرائد الرسمي وإلى انتهاء أجل شهرين من تاريخ إدراج الإعلام المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي تتولى الأطراف المعنية (
) قبول المعارضات ثم يسلم ديوان قيس الأراضي محضر التحديد الوقتي إلى كاتب المحكمة العقارية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخه. وفي ظرف ثلاثة أشهر من إشهار ختم التحديد الوقتي يسلم الديوان إلى كتابة المحكمة العقارية مثالا للعقار ثم يتوجه الحاكم المقرر على عين المكان لإجراء الأبحاث الاستحقاقية اللازمة ويحرر في ذلك تقريرا مفصلا يحيله على الجلسة بعد ذلك.
أما بالنسبة للتسجيل الإجباري فيقع ضبط منطقة المسح وتاريخ ابتداء العمليات بمقتضى قرار يصدره وزير العدل(
) يقع نشره بالرائد الرسمي وتعليقه بمراكز محكمة الناحية والمعتمدية والولاية والإعلان عنه بواسطة الصحافة والإذاعة وذلك قبل افتتاح العمليات بشهرين على الأقل ثم يقوم ديوان قيس الأراضي بتقسيم تراب العمادة إلى مناطق فرعية يجسمها على خرائط طوبوغرافية, فيعين رئيس المحكمة العقارية رئيس لجنة المسح الخاصة بكل عمادة والحاكم المكلف بالمنطقة الفرعية الذي يباشر بمساعدة كاتب وعون فني محلف تحديد المنطقة التي عهدت إليه وذلك بإجراء الأبحاث الاستحقاقية اللازمة. ويحرر في شأن كل عقار محضر بحث وتحديد يضمن به جميع الادعاءات والمعارضات. ويقام أثناء هذا التحديد مثال تقريبي يكون مبنى فيما بعد لإقامة المثال النهائي.
وبعد الانتهاء من عمليات التحديد الخاصة بكل منطقة يحرر الحاكم المكلف قائمة عامة في العقارات التي أحصاها مع بيان أسماء الحائزين والمالكين المحتملين لها وعند الاقتضاء المعارضين فيها. وتوضع تلك القائمة تحت طلب العموم بمركز محكمة الناحية والمعتمدية ويعلن عن إيداعها بواسطة الرائد الرسمي والصحافة والإذاعة. وخلال الشهر الموالي لنشر الإعلان بالرائد الرسمي يكون بوسع من يهمه الأمر الاعتراض كتابة لدى كتابة محكمة الناحية.
وقد تشمل هذه الإجراءات أجزاء من الملك العمومي فيقع تسجيلها لفائدة الغير الذي يتقدم بمطلب تسجيل في إطار التسجيل الاختياري أو بتصريح بالملكية في إطار التسجيل الإجباري تخص مثلا عقاره المشمول بعقارات راجعة للملك العمومي, فإن كانت هذه الإجراءات دقيقة وسليمة المبنى كان الحكم عادلا وصحيحا وأخذ كل ذي حق حقه وأما إذا كانت معيبة أو منقوصة فكل ما سيترتب عليها سيكون جائرا وخاطئا.
وانطلاقا من هذا التصور ندرك كيف تصدر المحكمة العقارية حكما بالتسجيل على أجزاء الملك العام وذلك من خلال الوسائل والأسس التي استند حكمها عليها. فما يبرر الحجية المطلقة للحكم العقاري هو ما أقره المشرع من عمليات إشهار واسعة النطاق من جهة, الغاية منها إعلام العموم بوجود إجراءات تسجيل عقاري تلزم الاعتراض لفائدة الملك العمومي(المبحث الأول) لأنه في حالة صدور حكم بالتسجيل فاللوم كل اللوم على مدعي الحق الذي لم يعترض أثناء إجراءات التسجيل. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فمن جهة أخرى تمثل الأعمال الفنية و الأبحاث الاستحقاقية المجراة في مرحلة التحديد والبحث (المبحث الثاني) وسيلة ناجعة لحماية الملك العمومي في مجابهة إجراءات التسجيل العقاري إذا وقع استعمالها بدقة خاصة وأنها تمثل المنعرج الحاسم والمستند الرئيسي لمنطوق الحكم العقاري.
المبحث الأول : الاعتراض لفائدة الملك العمومي 

إن الإشهار من دعائم نظام الشهر العيني, ومن نتائجه إثارة الاعتراضات على مطلب التسجيل كلما كانت حقوق الطالب محل جدل. وقد أولى القانون العقاري عناية خاصة بالاعتراض نظرا للدور الذي يقوم به لإظهار الحق وإقراره قبل أن يتخذ العقار وضعه القانوني الجديد.
والاعتراض حسب المفهوم المتعارف عليه جزائيا ومدنيا يفترض صدور حكم مسبق في غياب المعترض نال من حقوقه فيمارس تجاهه حق الاعتراض, الأمر الذي يترتب عنه نشر القضية من جديد بعد قبول الاعتراض شكلا.
هذا المفهوم لا علاقة له بالاعتراض في ميدان التسجيل العقاري إذ لا وجود مبدئيا لأي حكم مسبق صادر عن المحكمة العقارية بل هو عبارة عن منازعة تتسلط على وجود الحق الذي يدعيه طالب التسجيل وذلك في غياب حكم عقاري. فهو وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون استصدار الطالب لحكم تسجيل لفائدته وذلك خلال الآجال القانونية المقررة, الأمر الذي يترتب عنه إما رفض مطلب التسجيل أو إجراء تحجير تكميلي, كما قد تكون من نتائجه التسجيل عرضيا لفائدة المعارض(
).

والمعارض هو مبدئيا كل من يطالب بحق عيني عقاري أي من يطالب بحق يكون قابلا للتسجيل, الأمر الذي يقصي الحقوق الشخصية(
). وحرصا من المشرع على ضمان الحقوق وحمايتها فإنه فتح باب الاعتراض لكل شخص طبيعي أو معنوي(
), الأمر الذي يشمل الملك العمومي من خلال تقديم اعتراض لفائدته ( الفرع الأول ) لحمايته وإثبات وجوده. إلا أن البت في هذا الاعتراض     ( الفرع الثاني ) الذي أعتبر صنفا خاصا يعرف تذبذبا بين الرفض والقبول نتيجة عدم الاستقرار على قابلية الملك العمومي للتسجيل العقاري من عدمها.
الفرع الأول : تقديم الاعتراض 

لم يشترط المشرع مبدئيا أي شكل خاص للاعتراض, وغايته من ذلك تسهيل إظهار الحقوق بكل الوسائل والطرق, ذلك أنه لم يجعل من الكتابة شرطا ضروريا لتقديم الاعتراض الذي يمكن أن يقدم كتابة أو مشافهة أو حتى بالمراسلة وذلك أثناء عملية التحديد (
). فالمشرع التونسي اختار أن يكون تحرريا إلى أبعد الحدود وأقصاها في طريقة تقديم المعارضات وذلك تفاديا لوقوع المحظور وهو تسجيل الأملاك لغير أصحابها.
لكن رغم هذه التسهيلات ورغم انعدام الحواجز أمام إثارة المعارضات فإن المشرع قد اشترط بعض الشروط لتقديم الاعتراض ( الفقرة الأولى ) الذي يجب أن يكون مؤيدا فتقبله المحكمة لجديته وإلا تكون الدعوى مجردة فيصبح الملك العمومي مهددا في وجوده ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : شروط تقديم الاعتراض 
يمكن القول أن الاعتراض كغيره من الدعاوى القضائية يشترط لقبوله توفر شروط عامة تقليدية هي موضوع الفصل 19 م.م.م.ت (
), وتتمثل في أهلية القيام والصفة في القيام والمصلحة في القيام.ولئن لم يعد شرط الأهلية عند القيام يمثل عائقا بالنسبة للذوات المعنوية باعتباره أصبح ينصرف إلى ممثلها القانوني وهو شخص طبيعي تتوفر فيه أهلية القيام حيث جاء في هذا الصدد في الفصل 9 من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة لدى سائر المحاكم أن المكلف العام بنزاعات الدولة له الأهلية في أن يدلي بالتقارير المتعلقة بالقضايا وأن يرافع لدى المحاكم، فإن الأمر ليس بالمثل بالنسبة لصفة ومصلحة القيام –1- باعتبار خصوصية الملك العمومي بالنظر إلى ملك الخواص. وأيضا يشترط أن يقدم الاعتراض مبدئيا في آجال معينة –2- وذلك إيمانا من المشرع بضرورة استقرار الوضعيات وعدم ترك الباب مفتوحا لاعتراضات لا نهاية لها.
-1- الصفة والمصلحة في القيام بالاعتراض 

يتبين من خلال الفصل 19 م.م.م.ت أن عدم توفر شرط الصفة –أ- والمصلحة في القيام –ب- مبطل وجوبي يهم النظام العام, لذا يتحتم توفرهما في القائم بالدعوى حتى يقبل اعتراضه. 
-أ- صفة القيام 
يمكن تعريف الصفة بكونها الوجه القانوني الذي يسنده شخص لنفسه أو يسنده إليه القانون يحدد به مركزه القانوني في نزاع معين.
وقد اتجه المجلس العقاري الذي كان يأذن بطلب من الممثل القانوني للملك العام بإخراج الأجزاء التي تثبت صبغتها العمومية كالشوارع والساحات والحدائق إلى أن صفة القيام بالاعتراض في إجراءات التسجيل للمطالبة بذلك تبقى مقررة للقائمين على الأملاك العمومية دون غيرهم عملا بالفصل الرابع من الأمر المؤرخ في 24/09/1885 المتعلق بالأملاك العمومية الذي جاء فيه أن "الأملاك المذكورة يتولى إدارتها مدير الأشغال العامة(
) ويسلك بذلك على مقتضى الوظيفة المعينة له أو يتولاها متوظفون آخرون يعينون بأوامر مخصوصة"، الأمر الذي يؤدي الآن إلى أن الملك العمومي يقوم في حقه من يمثله قانونا كالوزير المعني بالملك(
) أو المكلف العام بنزاعات الدولة(
) وكذلك رئيس البلدية بالنسبة للملك البلدي ورئيس المجلس الجهوي بالنسبة للملك الجهوي الذين لهم الحق دون غيرهم في الاعتراض على التسجيل العقاري(
). 

فبالنسبة للملك العمومي البلدي جاء بالفصل 66 جديد من القانون عدد 33 مؤرخ في 14/05/1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات أنه "يتولى رئيس المجلس البلدي باسم البلدية اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الممتلكات ورعاية الحقوق التي يتكون منها الملك البلدي والمحافظة عليها". وأضاف الفصل 68 من نفس القانون أنه "يمكن أن يكلف رئيس البلدية بتفويض من المجلس البلدي بنيابة البلدية في القضايا العدلية والإدارية".
أما بالنسبة للملك العمومي الجهوي فقد جاء بالفصل 40 من القانون الأساسي عدد 11 مؤرخ في 04/02/1989 المتعلق بالمجلس الجهوي أنه "يتولى رئيس المجلس الجهوي اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الممتلكات ورعاية الحقوق والمكاسب التي يتكون منها ملك الولاية والمحافظة عليها". ولتجسيد هذه المهام أضاف الفصل 45 من نفس القانون أن "المجلس الجهوي يتداول في القضايا التي يعتزم القيام بها أو المرفوعة ضده أمام المحاكم العادية أو لدى القضاء الإداري ويتولى الرئيس بناء على ذلك تمثيل المجلس".
والإشكالية التي تطرح عند تحديد صفة المعارض على مطلب التسجيل هي معرفة مركزه القانوني فهل هو مدعي أو مدعى عليه أمام المحكمة العقارية ؟
وتكمن أهمية طرح هذا التساؤل في ما إذا اعتبرنا المعارض مدعيا فإنه سوف يصبح مطالبا إجرائيا بإثبات الحقوق التي يدعيها عملا بقاعدة البينة على المدعي وإذا اعتبرناه مدعى عليه فإنه يصبح في موقف دفاعي وما على طالب التسجيل إلا إثبات الحقوق التي يزعمها.
وتلقى هذه الإشكالية إجابة عليها في نظام التسجيل العقاري(
) نفسه الذي يفرض على المحكمة العقارية عند البت في مطلب التسجيل التثبت من مؤيدات الطرفين طالبا أو معارضا دون تمييز بينهما بقصد الوصول إلى الحقيقة، فمتى ثبت الحق لأحدهما تبنت مؤيداته واعتمدتها كأساس للحكم بالتسجيل حتى وإن كان معارضا.
وبذلك فإن المشرع التونسي قد سوى المعارض بالطالب من حيث الصفة أمام المحكمة العقارية نظرا للصبغة الخاصة للحكم بالتسجيل الذي يعتبر عند صدوره عنوانا للحقيقة المطلقة في شأن ما قضى به.
ب- المصلحة في القيام 
تُبرز المصلحة في القيام الأساس الذاتي للدعوى الهادفة لحماية حق يحميه ويضمنه القانون. ويجب أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة من جهة  أي أن تكون الدعوى من حق صاحب المصلحة محل الاعتداء وأن يباشرها بنفسه أو بواسطة نائبه القانوني ومن جهة أخرى يجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة أي أن يكون الحق موضوع الحماية محل اعتداء قائم وواقع عند رفع الدعوى فلا يكفي أن يكون الاعتداء أو النزاع احتماليا للقيام بالدعوى(
).

وقد يبدو اشتراط المصلحة في القيام في جانب الممثل القانوني للملك العمومي أمرا غريبا لأول وهلة ضرورة أن الملك العمومي مخصص بطبيعته أو بحكم القانون للمصلحة العامة, وبالتالي فبإمكان أي شخص الاعتراض لفائدة الملك العمومي عند شموله في مطلب تسجيل عقاري باعتبار أن هذا الملك يهمه ولأن المصلحة متوفرة بداهة. إلا أن اعتماد هذا التصور قد يؤدي إلى نتائج وخيمة ويفتح المجال واسعا للقيام الاعتباطي والدعاوى العشوائية ويحدث إخلالا , نحن في غنى عنه, في القواعد والمبادئ الإجرائية للاعتراض.
ولذلك فإن المشرع التونسي عند اشتراطه ضرورة توفر المصلحة في القيام لم يميز بين طرفي النزاع بل اشترطها بصفة عامة في جانب كل قائم بالدعوى مهما كانت صفته أو موقعه. و عليه فإن الاعتراض لفائدة الملك العمومي يستلزم توفر المصلحة في القائم به.
فقد اتجه المجلس العقاري إلى أن مصلحة القيام التي تثبت للممثل القانوني في صورة تداخله في إجراءات التسجيل لا تتعدى إلى غيره من الأفراد, من ذلك مثلا ما تقرر بالنسبة للملك العمومي للطرقات من أن المجاور لعقار بصدد التسجيل لا يستطيع أن يقوم بالاعتراض بناءً على أن طريقا عمومية تفصله عن ذلك العقار قد شملها التحديد، إذ لا يستطيع أن يطلب إخراج الطريق من التحديد لأنه لا يتوفر على صفة القيام في حق الملك العمومي وليس له أي مصلحة شخصية وحالة في هذا الإخراج باعتبار أن التسجيل الذي لا ينتج عنه أي أثر في خصوص أجزاء الملك العمومي التي يشملها لا يلحق بحقوق المجاورين أي ضرر(
).

ونخلص إلى القول في هذا الصدد إلى أن اشتراط ضرورة توفر شرطي الصفة والمصلحة في القيام في جانب القائم بالاعتراض لفائدة الملك العمومي دون أن تتعدى إلى غيره ولئن كان يتناسب مع القواعد الشكلية للمطالب والاعتراضات فإنه يبدو غير منسجم مع ما قرره المشرع بالفصل 330 م.ح.ع (
) من صفة القيام بالاعتراض نيابة عن القصر والغائبين للمقدمين والممثلين القانونيين والأقارب وحتى الأصدقاء إضافة إلى وكيل الجمهورية وحكام النواحي والولاة، وهو لعمري توسيع يهدف إلى حماية القاصر أو الغائب دون اشتراط الصفة والمصلحة في جانب القائم لفائدته بالاعتراض فما بالك بالمالك المجاور للطريق العمومية الذي يتمتع حيال الطريق بحقوق يستمدها من موقعه مما يؤدي إلى إمكانية التمسك شرعا بهذه الحقوق حتى لمصلحته الخاصة.
-2- آجال الاعتراض 

لقد حدد المشرع سواء في إطار التسجيل الاختياري أو التسجيل الإجباري أجالا قصوى للاعتراض يصبح إن قدم بعدها ساقطا بمفعول القانون.
فبالنسبة للتسجيل الاختياري يقدم الاعتراض من يوم إدراج مضمون مطلب التسجيل بالرائد الرسمي إلى انتهاء أجل شهرين ابتداءً من تاريخ إدراج ختم التحديد بالرائد الرسمي(
).

أما في التسجيل الإجباري فيقع الاعتراض خلال الشهر الموالي للإعلان عن إيداع قائمة المالكين المتعلقة بالعقارات المحصاة بكل منطقة بالرائد الرسمي(
).

لكن وحرصا من المشرع على عدم النيل من الحقوق وخاصة حقوق الغائبين والقصر الذين أولاهم عناية خاصة خول للمقدمين والممثلين القانونيين والأقارب والأصدقاء ووكيل الجمهورية وحكام النواحي والولاة(
) أي كل الناس تقريبا صفة القيام بالاعتراض نيابة عنهم مع تمكينهم من أجل استثنائي صلب الفصل 329 م.ح.ع الذي خول للحاكم المقرر إمكانية اقتراح تمديد أجل الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 324 م.ح.ع وذلك بطلب يوجهه لرئيس المحكمة لعقارية.
والسؤال المطروح في هذا الصدد هو هل يخضع الملك العمومي لهذه الآجال المسقطة أم هل يتمتع بامتيازات بحكم خصوصيته وتخصيصه للمنفعة العامة ؟
نذكر هنا أن معاملة الملك العمومي أثناء إجراءات التسجيل العقاري يتم مبدئيا انطلاقا من مبدأ حياد الإدارة وسيادة القانون وبالتالي فلا يمكن تخصيص الممثل القانوني له بمعاملة خاصة إلا في حدود ما اقتضاه النص القانوني. إلا أنه بالرغم من الطبيعة الآمرة لآجال الاعتراض في إطار التسجيل العقاري –أ- فإن القانون وفقه القضاء العقاري قد متعا الملك العمومي بآجال استثنائية عند الاعتراض –ب-.
-أ- الطبيعة الآمرة لآجال الاعتراض 

لقد نص الفصل 325 م.ح.ع على رفض الاعتراض وجوبا في صورة وقوعه بعد الأجل. وهذا الأجل هو أجل مسقط وجوبا على المحكمة العقارية أن تتمسك به من تلقاء نفسها لمساسه بقواعد النظام العام والإجراءات الأساسية لنظام التسجيل العقاري ولا أدل على ذلك من صيغة الأمر والوجوب التي ورد بها، فسقوط الاعتراض حينئذ يصبح أمرا حتميا كلما ورد بعد الأجل والحكم برفضه يعد تأكيدا لذلك.
ونفس هذا القول ينطبق كذلك على الاعتراض في إطار التسجيل الإجباري الذي يقدم وجوبا في الآجال المعينة رغم عدم التنصيص على ذلك بقانون التسجيل الإجباري باعتبار أن مقتضيات الكتاب الثاني من م.ح.ع المتعلقة بإجراءات التسجيل يمكن تطبيقها في هذا المجال لأنها تمثل المرجع العام لإجراءات التسجيل العقاري، والقول بعكس ذلك قد يفرغ جدوى الاعتراض من محتواه.
وغاية المشرع من هذا التضييق هو وضع حد للمعارضات المثارة من قبل الغير إذ لو وقع التساهل في قبول المعارضات في كل الأوقات والأزمنة لبقيت مطالب التسجيل منشورة إلى ما لا نهاية له ولوقع تأبيد الخصام والتقاضي أمام المحكمة العقارية, الأمر الذي سوف يترتب عنه تحريف نظام التسجيل العقاري عن الغاية التي رسمها له المشرع وهي تسجيل أكثر ما يمكن من العقارات بأكثر ما يلزم من السرعة دون ما تجاهل توفير ما يلزم من الضمانات وذلك بالحرص على احترام ما شرع من الإجراءات.
إلا أنه تجدر الإشارة أنه قبل تنقيح بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية بمقتضى القانون عدد 10 المؤرخ في 23/01/1995 كان الفصل 325 م.ح.ع ينص على أنه" عند انتهاء الأجل المضروب بالفصل السابق للقيام بالاعتراضات يوجه حاكم الناحية و الوالي إلى كاتب المحكمة العقارية الشهادات المحررة في معاينة القيام بعمليات التعليق بمحكمة الناحية والإشهار بالأسواق", و بذلك و إلى حد سنة 1995 لم تكن آجال الاعتراض آمرة لأن المشرع لم ينص على رفض الاعتراض في حال تقديمه بعد الآجال لكنه استدرك بموجب التنقيح وكرس الطبيعة الآمرة لآجال الاعتراض تفاديا للصعوبات التي قد تنشأ من ترك الباب مفتوحا لتقديم الاعتراضات دون تحديد آجال يسقط الاعتراض إذا قدم بعدها. 
وتجسيما لتلك الغاية فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح للمعارض الذي سقط اعتراضه بتقديم مطلب تسجيل جديد يشتمل على نفس العقار موضوع المطلب الأول أو حتى على جزء منه يوافق موضوع اعتراضه ثم تمكينه من ضم مطلب اللاحق للمطلب الأول بدعوى توحيد الإجراءات لأن في ذلك المسعى خرق صارخ للفصل 325 م.ح.ع و تصحيح مشبوه لإجراءات معيبة من أساسها، إذ كيف يمكن للمعارضة المرفوضة من التداخل في قضية منعها القانون من أن تكون طرفا فيها لأن في ذلك ضرب من ضروب التحايل على القانون الذي يجب التفطن إليه والوقوف في وجهه(
).

-ب- الأجل الممنوح لفائدة الملك العمومي 

مراعاة لظروف الدولة والإدارة بصفة عامة التي عادة ما تتسم إجراءاتها بالتعطيل بحكم توزيع مصالحها وانتشارها وضعف التنسيق بينها، فقد أسعفها المشرع صلب الفصل 325 م.ح.ع بأجل خاص قصد تقديم مستنداتها وهو ثلاثة أشهر تحسب بداية من تاريخ تقديم اعتراضها.
وفي التطبيق فإن أغلب الاعتراضات التي تصدر عن الدولة سواء في مطالب التسجيل الاختياري أو في عمليات التسجيل الإجباري تكون في أول الأمر كاعتراضات تحفظية تصدر عن المكلف العام بنزاعات الدولة الذي يطلب حفظ حقه في إثبات اعتراضه عند الاقتضاء، وهي صيغة نجدها في كامل المكاتيب الصادرة عن إدارة نزاعات الدولة المتعلقة بالمعارضات المثارة. وبذلك فإن المكلف العام بنزاعات الدولة :
- يريد إثارة معارضة إدارته على موضوع المطلب في الأجل الممنوح له قانونا.
- يعطي لإدارته بإثارة تلك المعارضة الوقت اللازم للإدارات المعنية للقيام بالأبحاث اللازمة حول العقار وجمع الوثائق والحجج لتدعيم وجاهة اعتراضه ثم في صورة ما إذا تبين للمكلف العام أن العقار لا يدخل ضمن ملك الدولة الخاص أو العام يبعث بمكتوب ثاني يتضمن سحبه لمعارضتة. أما إذا تبين له خلاف ذلك وتأكدت وجاهة معارضته فإنه يقدم مؤيداته المتعلقة بملكية الدولة للعقار المراد تسجيله أو بملكيتها لحق عيني يطالب المكلف العام من المحكمة توظيفه على العقار.
ويجدر التذكير أن هذا التمديد في أجل الاعتراض لفائدة الملك العمومي لا يشمل إلا مستندات الاعتراض, أما الاعتراض ذاته فيقدم في الآجال المحددة قانونا التي تعتبر كافية لتقديم الاعتراض على خلاف مستنداته بالنسبة للملك العمومي والتي تستلزم مدة طويلة للقيام بالأبحاث اللازمة حول العقار وجمع الوثائق والحجج.
والملاحظ في خصوص الفصل 325 م.ح.ع أنه بعد أن استعرض مسألة سقوط الاعتراض الوجوبي في حالتي وقوعه بعد الأجل القانوني وعدم الإدلاء بالوثائق المستند إليها يمنح الدولة والجماعات المحلية امتيازا في الأجل وقدره ثلاثة أشهر لكن ليس في الحالتين المتحدث عنهما سابقا بل في حالة أخرى لا علاقة لها بهما وهي حالة الإدلاء بمستندات الاعتراض.
ولنا أن نتساءل هنا عن مقصد المشرع من هذا الأجل الاستثنائي الممنوح للدولة هل ينصب على مستندات الاعتراض أم الوثائق المؤيدة له ؟
لقد استعمل المشرع في الفصل 325 م.ح.ع مصطلحي الوثائق والمستندات وهي ليست مترادفات ولا تؤدي نفس المعنى وإلا لكان استعمل واحدا منها فقط. كما نص الفصل 324 م.ح.ع في فقرته الثالثة على أن الاعتراض يجب أن يحتوي زيادة على اختيار مقر على جميع مستندات المتعرض وأن يكون مصحوبا بجميع الوثائق المؤيدة له، وهو ما يعني أن المشرع قد فرق بين مستندات الاعتراض من جهة ووثائق الاعتراض من جهة أخرى ولم يرتب جزاء الإخلال في الحالة الأولى ورتب الرفض الوجوبي في الحالة الثانية، وبذلك فإن هذا الاستثناء الممنوح للملك العمومي لا يتعلق إلا بمستندات الاعتراض دون وثائقه.
لكن هذه النتيجة من شأنها أن تضعف من قيمة هذا الاستثناء إلى حد إنهاء مفعوله لان المشرع لم يرتب أي جزاء في صورة عدم الإدلاء بالمستندات خاصة منها المتعلقة بأصل الحق ولا حتى في صورة الإدلاء بها بصفة متأخرة رغم أنها قد تكون مهمة في بعض الأحيان. وعليه فإن الاستثناء الذي منحه المشرع للدولة والجماعات المحلية بالفصل 325 م.ح.ع يمكن أن يعني الوثائق والمستندات معا لأن القول بخلاف ذلك يفرغ هذا الامتياز من محتواه.
وقد ذهب المجلس العقاري المختلط في تمديد آجال الاعتراض لفائدة الملك العمومي إلى أبعد من ذلك حين اعتبر في حكمه عدد 8768 في 11/02/1907 أن هذا الاعتراض هو من نوع خاص لا يخضع للقواعد العادية ويمكن بالتالي أن يقدم خارج الآجال القانونية دون أن يجابه بالسقوط لأنه يهدف فقط لإجراء ترسيمات بصفة إقرارية (
)، وتفريعا عما ذكر فإن الاعتراض المؤسس على شمول التسجيل العقاري لأجزاء من الملك العام يعد اعتراضا يهم النظام العام سيما وأنه يتعلق بحق المجموعة الوطنية وبذلك فإن دور المهندس المحلف والقاضي المقرر والمحكمة العقارية من بعدهما يعد هاما من حيث إثارة مسألة الملك العمومي من تلقاء أنفسهم في أي مرحلة من التسجيل العقاري.
ونخلص إلى القول في هذا الصدد أن هذا الامتياز الممنوح للملك العمومي لم يسند إلى المعترض لفائدته باعتباره يمثل السلطة العامة بل بالنظر إلى الغاية التي خصص لها هذا الملك وهي المصلحة العامة، ومن هذا المنطلق يجب معاملته معاملة خاصة لا كالأملاك الخاصة حتى يواصل قيامه بالمصلحة التي خصص من أجلها في أحسن الظروف.
الفقرة الثانية : مؤيدات الاعتراض 

جاء بالفصل 324 م.ح.ع في الفقرة الثانية أنه "يجب أن يحتوي الاعتراض زيادة على اختيار مقر على جميع مستندات المتعرض وأن يكون مصحوبا بجميع الوثائق المؤيدة له". وبقراءة تحليلية لهذا النص يتضح أن المشرع أوجب على المعترض أن يدلي تأييدا لدعواه بوثائق تتعلق بصفته كمعترض –1- وأخرى تتعلق بموضوع الاعتراض –2-.
-1- تقديم الوثائق المتعلقة بصفة المعترض 

على المعارض تقديم ما يثبت صفته كمعترض سواء أصالة أونيابة عن غيره(
) حتى يمكن لطالب التسجيل الإطلاع على هذا الاعتراض والجواب عنه حسب الفصل339 م.ح.ع (
) وذلك بطلب من الحاكم المقرر حتى تكون الإجراءات متسمة بالشفافية والوضوح.
فهل يرفض الاعتراض في حالة عدم الإدلاء بما يثبت صفة القيام؟
إن الرفض هو مآل هذا الاعتراض استنادا للفصل 325 م.ح.ع(
) لأن الوثائق المثبتة لصفة المتعرض تعتبر من الوثائق التي يستند إليها الاعتراض والتي من حق طالب التسجيل الإطلاع عليها ثم مناقشتها وذلك عملا بالقاعدة المعمول بها في الإجراءات المدنية المتمثلة في مبدأ المواجهة بين الخصوم.
فهل أن الممثل القانوني للملك العمومي مطالب بتقديم ما يثبت صفته كمعارض أثناء إجراءات التسجيل العقاري ؟
إن الإجابة قد تبدو بالنفي لأول وهلة وذلك استنادا إلى القوانين(
) التي نظمت في جزء منها مسألة تمثيل الملك العمومي لدى سائر المحاكم حيث يمكن اعتبارها بمثابة الوثيقة الرئيسية لإثبات صفة القيام دون لزوم الإدلاء بوثائق أخرى أقل قيمة منها إذ جاء مثلا بالفصل الأول من القانون عدد 13 المؤرخ في        7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة لدى سائر المحاكم أنه "ترفع من المكلف العام بنزاعات الدولة أو ضده الدعوى التي تكون الدولة أو أية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيها طالبة كانت أو مطلوبة لدى المحاكم العدلية أو الإدارية بما في ذلك قضايا التسجيل العقاري وإلا تكون الدعوى باطلة من أساسها".

لكن الأخذ بهذا الاتجاه مطلقا قد يبدو في غير طريقه، فالقانون المتعلق بمهنة المحاماة(
) مثلا نص في فصله الثاني على أن "المحامي ينوب الأشخاص والذوات المعنوية ويساعدهم ويدافع عنهم لدى جميع الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية", وبذلك يكون المحامي معفى من تقديم ما يثبت صفته بحكم أن القانون قد أسنده إياها إلا أنه جرى العمل في التطبيق أن يقدم المحامي إعلام نيابة عن موكله فيكون بذلك قد أثبت صفته. ومن جهة أخرى فإن الفصل 9 من القانون المتعلق بتمثيل الدولة أمام المحاكم نص على أن المكلف العام بنزاعات الدولة له أن يكلف من يمثله لدى الجلسات سواء كان محاميا أو موظفا، وفي هذه الحالة على الأقل يجب أن يقدم هذا الممثل ما يفيد صفته رفعا لكل التباس وحتى يكون طالب التسجيل خاصة على معرفة مع من يتعامل ومن ذا الذي ينازعه في مطلبه.
-2- تقديم الوثائق المتعلقة بموضوع الاعتراض
إن هذه الوثائق يتأسس عليها كل اعتراض إذ بوجودها قد يثبت الحق للمتعرض وبدونها يفقد كل حق, لذلك أوجب عليه المشرع(
) الإدلاء بها وإلا فإن الاعتراض يرفض وجوبا.  
و مبرر ذلك أن الاعتراض ولئن شرع ضمانا لحقوق الغير إلا أنه يجب أن يساهم بدوره في سرعة فصل القضايا لا أن يكون عائقا حائلا دون فصلها, فطالما قد حصل اعتراض فالواجب يفرض على المعترض الإدلاء بوثائقه في أجل معقول حدده له القانون فإذا ما أحجم عن ذلك فإنه من العدل والإنصاف الحكم برفض اعتراضه وجوبا(
), حيث أكدت محكمة تونس في حكمها الصادر بتاريخ       19/02/1894 أن الاعتراض على طلب التسجيل المقدم باسم الملك العمومي     لا يكفي لإجبار الطالب على قبول الحدود المعينة في الاعتراض وحرمانه من حق طلب التعويض لأن في ذلك خرق لأحكام الفصل 5 من أمر 24/09/1885 التي تقتضي ضرورة إصدار أمر تحديد تضبط حدود الملك العمومي.  

فما هي الوثائق التي يمكن أن يقدمها الممثل القانوني للملك العمومي لتأييد اعتراضه إضافة إلى أمر التحديد ؟
جاء بالفصل الأول من الأمر عدد 999 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة أن هذه الوزارة مكلفة خاصة بضبط أملاك الدولة العامة والخاصة المنقولة وغير المنقولة وإقامة جرد تام لها من جهة ومسك سجلات ودفاتر كشف مكاسب الدولة من جهة أخرى.
إن عملية ضبط الأملاك العمومية التي تقوم بها الوزارة بواسطة الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية(
) تتمثل أولا في إحصائها وثانيا في إدراج ما تم إحصاؤه في سجلات الأملاك العمومية.
فهل يمكن اعتبار هذه السجلات كمؤيدات اعتراض ؟
إن التعرض لعملية الإحصاء قد تمكننا من الإجابة عن هذا التساؤل.
إن عملية إحصاء الملك العمومي تتمثل أساسا في تجميع أقصى عدد ممكن من المعلومات حول هذا الملك وتخزينها ليقع استغلالها في وقت لاحق إن اقتضت الضرورة إيجاد وسائل وقائية للملك العمومي أو وسائل رادعة للتعديات التي تستهدفه، وعليه فإن أعمال الإحصاء تعطي فكرة حول وضعية الملك العام في فترة معينة وهي تاريخ البحث ثم تدرج نتائجه بسجلات الملك العمومي.
وتتم عملية الإحصاء بتشريك الجهات الإدارية المعنية والمتصرفة في الملك العمومي مباشرة أو بطريقة غير مباشرة والتي تعد بطاقات وصفية لأجزاء الملك العمومي التي تحت تصرفها. وتحتوي هذه البطاقات أساسا أولا على التعريف بجزء الملك العمومي المعني من جميع جوانبه وثانيا على المعلومات المتعلقة بكيفية استعماله واستغلاله وثالثا على التعديات والتجاوزات التي استهدفته والحلول المتخذة أو المبرمجة لحمايته. وبعد عملية جمع المعلومات والمعطيات حول الملك العمومي يتم في مرحلة ثانية التحقق منها فتقوم مصالح وزارة أملاك الدولة بمطابقة محتوى البطاقات الوصفية على الواقع وتعدل محتواها عند الاقتضاء ثم تفرز وتنتقي المعلومات الدقيقة لتخزينها وجمعها(
).
والملاحظ أن المصادر المعتمدة في جمع المعلومات متنوعة, من بينها الملفات الإدارية والمعاينات الميدانية حيث لا يمكن المجازفة بتعهيد الجهات القائمة بالاستغلال فحسب بجمع المعلومات المدرجة في عملية الضبط لكون ذلك مخالف للطرق المتبعة في عمليات الإحصاء التي تفترض تدخل طرف خارجي عن القطاع المعني حتى يتم جمع المعلومات بكل موضوعية ويقع ضمان مصداقيتها وشفافيتها و بالتالي تجاوز عائق السر الإداري المحمول على الجهة المتصرفة(
).

وأما عملية مسك سجلات الملك العمومي فإنها مرتبطة ارتباطا عضويا بعملية ضبط ذلك الملك بعد إحصاءه والذي يجب أن يكون مضمنا بدفاتر تسمى "سجلات أملاك الدولة" التي يرجع تاريخها إلى سنة 1885 بالنسبة لسجلات أملاك الدولة الخاصة وإلى سنة 1906 بالنسبة لسجلات أملاك الدولة العامة المجمعة في سجل واحد يشتمل على مختلف الأملاك العمومية(
). إلا أنه ومنذ أن أصبح مسك هذه السجلات من مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية) بعد أن كانت من قبل من مشمولات الإدارة العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، دأبت مصالحها على ترسيم مختلف العمليات التابعة للأملاك الخاصة والعامة وإعداد شهادة  ترسيم في الغرض يستدل بها لدى المحاكم أو من له النظر.
وتشمل سجلات الملك العمومي أساسا على رقم التسجيل الذي يسند حسب تاريخ وصول مستندات الترسيم وعلى موضوع التسجيل الذي يتعلق بنوع الملك ومكانه وحدوده ومحتواه ومساحته وعلى مصدر الملكية, إضافة إلى الملاحظات التي تتعلق بالتغييرات التي يمكن أن تحصل  (تغيير التخصيص، الزيادة أو النقصان في المساحة، تغيير الصبغة من الملك العام إلى الملك الخاص).
وتعتمد الطريقة الحالية للترسيم بسجلات الملك العمومي على المراسلات الواردة من الإدارة العامة للتصرف والبيوعات أو الإدارة العامة للاقتناء والتحديد مصحوبة بالوثائق المثبتة للترسيم يطلب من خلالها نوعية العملية المراد ترسيمها بالسجل سواء لتثبيت حق الدولة أو لتخصيص العقار كليا أو جزئيا لمؤسسة ما.
وبعد إجراء الترسيم يمكن للإدارة العامة لضبط الأملاك العامة أن تُمكّن الجهات المعنية بشهادات ترسيم في شأن القطع المرسمة دون ضرورة اللجوء إلى الاستظهار بسندات الملكية في كل مناسبة.
إذن يمكن القول أن سجلات الملك العمومي أو شهادات الترسيم المستخرجة على أساسها تمثل مبدئيا مؤيدات اعتراض لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن يتعلق تقدير مدى القيمة القانونية لهذه المؤيدات أثناء إجراءات التسجيل العقاري ؟
يمكن الإجابة على هذا التساؤل من خلال التعريف بسجلات أملاك الدولة الوارد بالفصل 72 من مشروع مجلة الأملاك الوطنية الذي جاء فيه أنه "تضمن كل المكاسب المنقولة وغير المنقولة الراجعة بالملكية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات العمومية المحلية والجهوية في سجلات حسب صيغ وقواعد تضبط بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة". وأضاف الفصل 74 من نفس المجلة موضحا مهمة هذه السجلات التي "تتضمن كل المعلومات المتعلقة بنوع المكاسب ووضعها القانوني وقيمتها عند الشراء مع بيان المرجع وإن كانت مهداة تسجل قيمتها المتداولة في تونس وتدرج بها كذلك كل العمليات التي تطرأ عليها خلال السنة".
يتضح إذن أن سجلات أملاك الدولة هي عبارة عن طريقة تتوخاها الدولة لتحديد أملاكها ومتابعتها, وتمكن من معرفة أساس انتقال العقار إلى ملك الدولة وكذلك تصرف الدولة فيه(
). وبذلك فليست لها أي حجية قانونية يمكن الاستناد إليها لإثبات الملكية العمومية وبالتالي تأييد الاعتراض حيث أنها مجرد دفاتر ترسم فيها مختلف العمليات العقارية مع بيان الأطراف المستغلة والتنصيص على التغييرات التي يمكن أن تطرأ عليها (
) دون أن تسمو إلى مرتبة الحجج والشهائد التي تثبت مثلا ملكية الخواص لعقاراتهم.
إلا أن هناك رأيا آخر يعتبر سجلات أملاك الدولة وثائق رسمية ومراجع قانونية لإثبات حق ملكية الدولة في العقارات والممتلكات التي تحتويها, إضافة إلى كونها دفاتر ترسم فيها مختلف العمليات مع بيان الأطراف بأي وجه من الوجوه(
).

ويبدو أن الرأي الأول هو الصائب نظرا للصعوبات والنقائص التي تعاني منها سجلات الملك العمومي من جهة وبإجراء مقارنة بسيطة بينها وبين سجل الملكية العقارية من جهة أخرى.
بالنسبة لسجلات الملك العمومي فقد أصبحت تعاني من نقائص جعلتها غير جديرة بأن تكون من مؤيدات الاعتراض ولا يمكن الاطمئنان إلى الترسيمات الواردة بها أو بشهائد الترسيم المستخرجة على أساسها، من ذلك يمكن أن نذكر :
- أن غالب العناوين تغيرت ولم تعد تنطبق على العناوين الحالية للعقارات التابعة للملك العمومي نظرا لتغيير أسماء الأنهج والشوارع والساحات للمدن, مما شجع بعض الخواص على الاستيلاء على أجزاء منها.
- أن معظم الأملاك لم تعد على ذمة من خصصت له في البداية ومرد ذلك التغيير المستمر لتسمية الوزارات وتغيير صلاحياتها وتنظيمها مما يؤدي إلى حذف أو زيادة أو تغيير الإدارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
- أن عدة ترسيمات تفتقر لأبسط جزئيات التوضيح فيما يتعلق بموضوع العقار أو مساحته أو عنوانه أو الجهة المنتفعة به.
- أن عدة ترسيمات يطالب بإجرائها في أجزاء من رسوم والحال أن الرسم الأم للعقار غير مرسم وبالتالي وجود تخصيصات لأجزاء دون ترسيم الأصل.
- أن عدة ترسيمات وقع إجراؤها دون وثائق كافية أو تامة الموجبات القانونية وذلك نظرا لنقص ملفات الترسيمات وخاصة القديمة نسبيا, فبقيت عدة ترسيمات بدون ملفات والحال أنه لابد من تكوين ملف خاص بكل عملية ترسيم(
).

- أن سجلات الملك العمومي لم تشمل بعد كافة أجزاء هذا الملك التي لم تطالها إلى حد الآن عملية الضبط (الإحصاء والترسيم) بالرغم من قدم هذه السجلات.
ومن جهة أخرى فإن مسك سجلات أملاك الدولة يختلف في فحواه ومضمونه عن مسك السجل العقاري لدى إدارة الملكية العقارية. ووجه الاختلاف الأهم يكمن في أن السجل العقاري دفتر عمومي من حق الكافة الإطلاع عليه والحصول على حجج رسمية تقام على ضوء الترسيمات المدرجة به، في حين أن سجلات الملك العمومي تبقى سجلات خاصة بالإدارة يحصنها السر الإداري عن أنظار العموم ولا يمكن إلا لمصالح الدولة الحصول على شهادات الترسيم المقامة على ضوء ما أدرج بالسجل المذكور للاحتجاج بها على الغير، وهو ما يقلص من القيمة القانونية للسجل وتباعا قيمة الشهائد المقامة على ضوء تنصيصاته التي لا يمكن بحال أن ترقى إلى القيمة القانونية للشهائد الممنوحة من إدارة الملكية العقارية. 
وقد جرت العادة أنّ إثبات ملكية الدولة لعقار ما لا يتم في حقيقة الأمر عن طريق الترسيم بالسجلات بل عن طريق الصك موضوعه والذي تم بمقتضاه تحويل هذه الملكية إلى الدولة (عقد بيع – أمر انتزاع – حكم قضائي...) إذ لا يستاغ منطقا وقانونا أن تحتج الدولة على الغير و تؤيد اعتراضها على إجراءات التسجيل بمؤيدات من صنعها وإعدادها "ولا يمكن الاعتداد بها لأنها لا تمثل إلا بداية حجة وذلك في غياب حجج دامغة"(
).

وإضافة إلى ما سبق بسطه فإن اعتماد سجلات الملك العمومي فقط لا يكفي لتطهير العقارات وتسوية أوضاعها خاصة بعد صدور القانون عدد 46 المؤرخ في 04 ماي 1992 المنقح لبعض الفصول من م.ح.ع ومنها الفصل 305 الذي أدخل المفعول المنشئ للترسيم إلى نظام الشهر العيني بعد أن كان مفعول الترسيم يقتصر على الاحتجاج به على الغير، فالعقود وجميع أنواع الصكوك المتعلقة بحق عيني عقاري لا تنشئ حقوقا إلا بعد ترسيمها بدفاتر الملكية العقارية.
وباعتبار الدولة مالكة لعقارات فإن سجلات الملك العمومي لا تكفي لإثبات ملكيتها لأن ليست لها قوة ثبوتية إلا في حدود ما ضمن معها من صكوك واتفاقات أي أنّ هذه السجلات تبقى قيمتها القانونية وثيقة الصلة بما نص فيها عن مصادر ملكية الدولة. لذا وجب تدعيم هذه السجلات بالترسيم بسجلات إدارة الملكية العقارية.
والملاحظ أنّ عدم ترسيم العمليات المتعلقة بالملك العمومي ناتج عن أن هذا الإجراء يكون فقط للاحتجاج به على الغير انسجاما مع الفصل 305 قديم م.ح.ع, وبالتالي فإن الدولة تكتفي لإثبات حقوقها العقارية بالصكوك المنصوص عليها بسجلات الملك العمومي.
وهذا ما يبرر عدم الانسجام الموجود بين دفاتر الملكية العقارية وسجلات الملك العمومي حيث نجد مثلا أن العقار أصبح بموجب أمر الانتزاع تابعا لملك الدولة ويتم التنصيص على ذلك بسجلات أملاك الدولة لكن دون ترسيم ذلك الأمر الناقل للملكية بالسجل العقاري حتى يصبح العقار حسب الرسم ملكا للدولة بالرغم من أن إجراء الترسيم يجنب الدولة بوصفها مالكة كل نزاع أو اعتراض من الغير.
ويمكن إضافة أن تجاهل الترسيم ينعكس سلبا على ضبط ملك الدولة العقاري لأن الرسم العقاري يمثل مرجعا هاما لتحديد الملك العمومي لو أن كل عملية تهمه يتم ترسيمها. كما ينعكس ذك سلبا على سجلات الملكية العقارية التي تبقى متخلفة عن واقع العقار وبالتالي غير مطابقة للواقع القانوني والمادي له.
وعليه فإن الدولة ملزمة شأنها شأن المالكين العقاريين بترسيم العمليات المتعلقة بأملاكها حتى ينشأ الحق العيني لفائدتها, وذلك على خلاف النظام القانوني القديم للترسيم الذي كان ينبني على التفريق بين أثر التصرف بالنسبة للأطراف الذي هو أثر حيني يتحقق بمجرد تحقق الشروط الجوهرية والشكلية للتصرف وأثر ذلك التصرف بالنسبة للغير أي الاحتجاج بالحق الناتج عنه إزاء الغير والذي هو أثر مرتبط بإشهار الحق بالترسيم بالسجل العقاري. ولكن التنقيحات الجديدة لم.ح.ع(
) اقتضت توحيد سبب و زمن نشأة الحق العيني إذ أصبح الترسيم سند ومنطلق وجود ذلك الحق أو انتقاله أو زواله.
وبذلك يكون الترسيم إجراءً لازما حتى تحافظ الدولة على أملاكها العقارية فلا يمكن أن تعوض سجلات الملك العمومي دفاتر الملكية العقارية ولا أن تكرس بالتالي فكرة عدم قابلية الملك العمومي للتسجيل العقاري، في حين أنه يمكن الحديث عن تطابق بين سجلات الملك العمومي وسجلات الملكية العقارية مع بقاء كل واحدة منها محافظة على استقلالها لأن هذا التطابق حتى وإن أصبح تاما فهو لا يعني البتة أنه بالإمكان الاستغناء عن دفاتر الملكية العقارية أو عن سجلات الملك العمومي التي تبقى طريقة تراقب بها الدولة التصرف فيه بوصفه أموالا عمومية.
فغاية هذا التطابق تبقى في جعل واقع العقار مطابقا لمقتضيات القانون فلا يجوز مثلا أن تكون الدولة مالكة لعقار مرسم في سجلاتها في حين يكون الرسم العقاري حسب حالته الراهنة على ملك شخص آخر.
ويستخلص مما سبق بسطه أن ضبط الملك العمومي يستدعي إحاطته بحماية قانونية أكثر, وذلك بالسعي إلى ترسيم كل الحقوق العقارية التي هي لصالح الدولة, ولما لا إفراد ملك الدولة العام برسوم خاصة به اعتبارا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام.
الفرع الثاني : البت في الاعتراض
إن المحكمة العقارية لا تحكم بالتسجيل بمجرد فقدان المعارضات بل تبحث هل أن طالب التسجيل أو المصرح بالملكية هو فعلا وحقيقة صاحب الحقوق التي يدعيها؟ وذلك بواسطة الأبحاث العينية المجراة من قبل الحاكم المقرر أو المكلف والتي تعتبر القلب النابض لعملية التسجيل بحكم الصلاحيات الاستقرائية المطلقة الممنوحة له.

وطالب التسجيل أو المصرح بالملكية ملزم بإثبات حقوقه على موضوع المطلب أو التصريح ولا يمكنه التفصي من هذا الواجب بدعوى عدم وجود أي اعتراض أثناء إجراءات التسجيل العقاري.
وإذا كان التسجيل دون وجود معارضات يتطلب تحريات من المحكمة واستقراءات وتوجهات من قبل الحاكم المقرر, فإن التسجيل مع وجود معارضات يقتضي أبحاثا أدق وتحريات أشمل ومراقبة أشد, ولذلك أولاها المشرع عناية أكبر بحكم صبغتها التنازعية.
إن المحكمة العقارية لا تحكم إلا على ضوء الحالة المادية و القانونية للعقار يوم تقديم المطلب فيكون بذلك للتسجيل مفعولا رجعيا إلى يوم تقديم المطلب, وهو أمر طبيعي إذا ما صدر الحكم بالتسجيل لفائدة الطالب. لكن الوضع يختلف إذا ما تعلق الأمر بمعترض، فالمحكمة هنا إذا ما تعهدت بالبت في الاعتراض فإن الحل لا يخلو من أمرين فإما أن تقضي برفض الاعتراض أو بقبوله.
أما الاعتراض المقدم لفائدة الملك العمومي فإنه تراوح في بدايته بين رفضه في مرحلة أولى (الفقرة الأولى) لاعتبار المجلس العقاري المختلط غير معني بالاعتراضات المرفوعة في حق الملك العمومي الذي كان الاعتقاد سائدا في شأنه بأنه غير قابل للتسجيل العقاري وبين التسليم بجواز قبوله في مرحلة ثانية (الفقرة الثانية) وتدخل الإدارة التي تمثله ثم الاعتراف بإمكانية طلب تسجيل الملك العمومي وصدور حكم لفائدته مادامت إجراءات التسجيل مطلوبة بقصد إقرار الملكية العامة.
الفقرة الأولى : رفض الاعتراض في مرحلة أولى
إن رفض الاعتراض يكتسي شكلين إذ قد يحصل أن يتم الرفض على أساس عدم احترام الشكليات والإجراءات، كما يحصل أن تتجاوز المحكمة هذا الجانب إذا ما استوفاها فترفض الاعتراض من الناحية الأصلية لعدم جديته وثبوت المزاعم التي يدعيها المعارض.
أما رفض الاعتراض لفائدة الملك العمومي الذي ساد في مرحلة أولى فقد استند إلى تأويل المجلس العقاري المختلط للفصل 42 من القانون العقاري بصفة تجعل الملك العمومي غير قابل للتسجيل العقاري, فأعلن عدم اختصاصه في البت في الاعتراضات المقدمة في حق الملك العمومي-1- فترتب عن ذلك نتائج يمكن أن تكون لها التأثير السيئ على الحقوق المتعلقة بهذا الملك –2-.

-1- عدم الاختصاص بالنظر في الاعتراض باسم الملك العمومي 

اعتبر فقه قضاء التسجيل العقاري أن الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من القانون العقاري(
) تقتضي أن المجلس العقاري ليس مختصا في أن يبت في الاعتراضات على التسجيل المرفوعة باسم الملك العمومي وخصوصا في الاعتراض على التسجيل الذي يطالب بمقتضاه الملك العمومي بشوارع أو طرقات أو ساحات مثلا والذي يرده طالب التسجيل بحجة أن هذه الأجزاء لم يتم شراؤها أو انتزاعها منه(
)، وذلك لأن الفصل 42 ق.ع قد أنشأ بالنسبة للمحكمة استحالة مطلقة للاهتمام بالملك العمومي مما أدى إلى اعتقادها بعدم اختصاصها بضبط هذا الملك عند التسجيل. إضافة إلى أنه لا يمكن قبول الاعتراض الذي يثيره الملك العمومي على التسجيل لكون الدعوى مرتبطة في وجودها بالمصلحة المفقودة في هذا النوع من الاعتراض باعتبار أن الملك العمومي محمي بقاعدة الفصل       42 ق.ع.
وقد أدى هذا الموقف الذي لا يوجد ما يبرره قانونا إلى استقرار قاعدة عدم اختصاص المجلس العقاري للبت في الاعتراضات المتعلقة بالملك العام والتي كانت ترفع غالبا من إدارة الأشغال العامة بمناسبة إجراءات التسجيل. ولقد كان لهذه القاعدة الأثر السيء على الحقوق الراجعة للملك العمومي نفسه حتى أنها أدت إلى التسليم بأن الممثل القانوني للملك العام غير ملزم بالتدخل مطلقا في إجراءات التسجيل للتمسك بالحقوق العامة، من ذلك على سبيل المثال ما يتضح من الأحكام الصارة عن محكمة الاستئناف بالجزائر التي كانت تستأنف لديها الأحكام الابتدائية التونسية(
).

ويثور إشكال آخر بمناسبة رفض الاعتراض باسم الملك العمومي، فهل يتبع هذا الرفض التسجيل الآلي لفائدة طالبه أو المصرح بالملكية ؟
إن رفض المعارضات موضوعا يقابله عادة تسجيل لفائدة طالب التسجيل أو المصرح بالملكية، إذ لا يعقل أن تحكم المحكمة برفض مطلب التسجيل(
) كرفض المعارضات المثارة بمناسبته موضوعا، وفي هذه الحالة ما هو مآل أجزاء الملك العمومي المشمولة في مطلب تسجيل أو تصريح بالملكية التي رفض الاعتراض في شأنها ؟ فهل تسجل هذه الأجزاء لفائدة طالب التسجيل ؟
بديهيا ستكون الإجابة بالنفي وذلك استنادا للفصل 356 م.ح.ع الذي جاء فيه أن أجزاء الملك العام المشمولة في عقار مسجل لا يتسلط عليها التسجيل و لأن الملك العمومي هو ملك من نوع خاص لا يقبل الملكية الخاصة حتى ولو وقع رفض الاعتراض المقدم لفائدته، إضافة إلى أن المحكمة العقارية قد درجت على التنصيص في منطوق الحكم على حفظ حق الدولة فيما يتعلق بأملاكها العمومية وذلك بعد الحكم بتسجيل العقار لفائدة الطالب. مع العلم انه ولئن استقر فقه قضاء المجلس المختلط على أن رفض المعارضات موضوعا يقابله تسجيل لفائدة الطالب لكن أوجب في المقابل على المحكمة بعد رفضها للمعارضات التأكد من كون الطالب لم يتجاوز الحقوق التي يستمدها من الرسم الذي يعتمده ومن الحيازة التي يدعيها(
).

-2- النتائج المترتبة عن رفض الاعتراض 
إن من نتائج رفض الاعتراض لعدم الاختصاص بالبت في الاعتراضات على التسجيل المرفوعة باسم الملك العمومي أن يمنع الممثل القانوني لهذا الملك من المشاركة في إجراءات التسجيل القضائية ومرافعاتها التي عادة ما توفر له فرصة إثبات حقوقه.
وقد نتج عن هذا الاعتبار على مستوى الفقه وفقه القضاء أن الملك العمومي لا يمكن أن يقدم في شأنه مطلب تسجيل اختياري أو تصريح بالملكية بطريق التسجيل الإجباري لأنه غير قابل للتسجيل العقاري استنادا إلى ما اقتضاه الفصل 42 ق.ع والفصل 356 الذي يقابله من م.ح.ع والذي جاء فيه أن أجزاء الملك العام المشمولة في عقار مسجل لا يتسلط عليها التسجيل،  وقد زادتهم الصياغة الفرنسية لهذا الفصل تأكيدا على أن الملك العمومي غير قابل للتسجيل العقاري إلى حد أنه أصبح مبدأً من مبادئ النظام القانوني للملك العمومي حيث جاء فيها: 
Les parties du domaine public, comprises dans un immeuble immatriculé, ne sont pas assujetties à l’immatriculation.
       وقد كرست هذه القناعة أو هذا "المبدأ" :

* عدم قابلية أجزاء الملك العام للتحديد الوقتي أو الضبط المادي لحدودها بالرغم من أنها عملية لازمة في نظام التسجيل العقاري, من ذلك أن المهندس المحلف المعين من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط لمباشرة تحديد العقار المطلوب للتسجيل تحديدا وقتيا، عليه مبدئيا أن يقصى من التحديد كل ما يدخل بحسب طبيعته أو تخصيصه في الملك العمومي. أما إذا كان العقار مشمولا بكامله بالملك العمومي فيجب على المهندس أن يمتنع عن إتمام التحديد ويحرر محضرا سلبيا(
).
* عدم قابلية أجزاء الملك العام للتسجيل لفائدة الغير أو خضوعها لمطلب التسجيل المقدمة من قبلهم متى تثبت صبغتها العمومية خاصة بمقتضى التحديد الإداري الوارد بالفصل 5 من الأمر العلي المؤرخ في 24/09/1885 المتعلق بالأملاك العمومية أو القوانين الخاصة بكل صنف من هذه الأملاك، مما يوجب رفض مطالب التسجيل المتسلطة على أجزاء الملك العام وإحالة أصحابها على المحاكم المختصة لضبط ما يستحقونه من تعويض عند إثبات حقوق الملكية الراجعة لهم على الأملاك العمومية.

* عدم إمكانية الإذن من قبل المحكمة العقارية بترسيم إرتفاقات لفائدة الغير على أجزاء الملك العام طالما كان الملك نفسه غير قابل للتسجيل، فقد اعتبر فقه القضاء التسجيل العقاري أنه لا يمكن لمجاور العقار الذي بصدد التسجيل أن يلتمس ترسيم ارتفاق لأنه مادام الملك العام لا يقبل التسجيل فلا مجال للحديث عن ترسيم إرتفاقات عليه(
).

* عدم ترسيم أجزاء الملك العام المشمولة بعقار مسجل عند إقامة الرسم العقاري أو تحويره طالما أنه لا يمكن تسجيل أي حق عيني على الملك العمومي، فقد اقتضى الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 24/01/1936 المتعلق بإدارة الملكية العقارية أن "حافظ الملكية العقارية يتولى من تلقاء نفسه تحوير رسوم الملكية والرسوم الجديدة المحدثة بطريق التحوير لا يمكن أن تنص على غير الحقوق العينية العقارية والتحملات القائمة فعلا على العقار في تاريخ التحوير مع إعفاء حافظ الملكية العقارية ما لم يقدم طلب خاص من الإدارة المعنية من نقل استحقاقات الملك العمومي الذي تبقى حقوقه محفوظة طبق الفصل 42 ق.ع"، وبالتالي فإن الرسم العقاري بعد تحويره يمكن أن يخلو من الإشارة إلى أن العقار المسجل يشمل على أجزاء أو حقوق تابعة للملك العمومي.
يتضح إذن مما سبق بسطه أن هذا التأويل للفصل 356 م.ح.ع قد كرس عدم قابلية الملك العمومي للتسجيل العقاري, الأمر الذي أدى إلى نتائج قد تنعكس سلبا عليه، في حين أنه لو وقع قراءة هذا الفصل بطريقة تحليلية لاتضح أنه يعني بأنه لو صُرّح خطأً بتسجيل أجزاء الملك العام ضمن عقار مسجل فإن الترسيم لا يحرز أية قوة ثبوتية أو إنشائية باعتبار أن الأحكام الواردة بهذا الفصل تتأسس على اعتبارات تمليها مراعاة المصلحة العامة التي تقدم دائما على المصلحة الخاصة طبق الفصل 557 م.إ.ع(
).

الفقرة الثانية : قبول الاعتراض في مرحلة ثانية 

بعد أن سادت فكرة عدم قابلية الملك العمومي للتسجيل العقاري برهة من الزمن، فرفض بالتالي المجلس العقاري المختلط المعارضات المقدمة لفائدة الملك العمومي لعدم اختصاصه بالنظر في هذا النوع من الاعتراض الذي يخص ملكا تحميه أحكام الفصل 42 ق.ع، تراجع المجلس عن موقفه هذا تدريجيا فعمل على إخراج أجزاء الملك العمومي من إجراءات التسجيل العقاري مع إدخال الممثل القانوني لهذا الملك في هذه الإجراءات –1- ثم سلم بقابلية الملك العمومي للتسجيل العقاري نظرا لفوائد سحب هذا النظام على الأملاك العمومية –2-.
-1- إخراج أجزاء الملك العمومي من موضوع التسجيل وإدخال ممثله القانوني في الإجراءات 
لقد تبين أنه من الواجب العمل على إخراج الملك العمومي من المطالب أو التصاريح المقدمة من الأفراد بقصد الحيلولة بعد التسجيل دون أي تنازع بين الأطراف(
), من ذلك تأكيد المجلس العقاري على أن السكك الحديدية وتوابعها هي من مشمولات الملك العمومي الذي لا يسقط بمرور الزمن وعليه وجب إخراجها من التسجيل المطلوب من الأفراد(
). ويكون الأمر كذلك حتى وإن لم يقع استعمال القطع المشخصة على المثال المعد لإحداث السكة الحديدية من قبل الشركة التي تستغلها ومازال المالك الذي انتزعت منه يواصل حيازتها. بالرغم من أن محكمة تونس اعتبرت أن القطعة المشغولة فعلا بالخط الحديدي هي التي تدمج نهائيا بالملك العمومي وأن مالكها السابق لم يعد له الحق في المطالبة عينا بل يكتفي فقط بغرامة الانتزاع لكن قطعة الأرض التي تتجاوز ما هو ضروري لاستغلال السكة الحديدية وما كان مرخصا للشركة في انتزاعه من الأفراد تبقى من الأملاك الخاصة(
).

ولتجسيد عملية إخراج الملك العمومي من إجراءات التسجيل العقاري اعتبر المجلس العقاري المختلط أن الفصل 42 ق.ع لا ينتج عنه استبعاد الممثل القانوني للملك العمومي من هذه الإجراءات وإرغامه على البقاء معزولا عنها(
).

وقد اتجهت بعض المحاكم إلى وجوب التداخل في إجراءات التسجيل العقاري من قبل الممثل القانوني للمطالبة بإخراج أجزاء الملك العام، من ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في 11/06/1902 الذي اعتبر أنه كان على شركة ميناء بنزرت التدخل أمام المجلس المختلط قبل صدور الحكم للمطالبة بإخراج القطعة من نطاق التسجيل وبإهمالها ذلك يكون حقها في العقار قد سقط.
وعلى فرض أن التسجيل العقاري لا يهم الملك العام في شيء ولا ضرورة بالتالي لإدخال ممثله القانوني في إجراءاته, فليس الأمر كذلك إذا تم اتفاق بين الممثل القانوني للملك العمومي وطالب التسجيل لأن المجلس المختلط في هذه الحالة يصبح مختصا لإثبات مثل هذا الاتفاق وضبط الحقوق الخاصة بكل طرف نهائيا(
).

وعليه فإن الممثل القانوني للملك العمومي (المكلف العام بنزاعات الدولة – الوزراء المعنيين بالملك – رئيس البلدية – رئيس المجلس الجهوي) له أن يتداخل في إجراءات التسجيل العقاري لدى المحكمة العقارية للمطالبة بتنفيذ ما كان محل اتفاق مع طالب التسجيل في خصوص رسم الحدود الفاصلة بين الملك العمومي والأملاك المطلوب تسجيلها.
-2- التسليم بقابلية الملك العمومي للتسجيل العقاري
بعد أن استند المجلس العقاري من حيث المبدأ لرفض مطالب التسجيل المسلطة على أجزاء الملك العام إلى مقتضيات الفصل 42 ق.ع اتجه إلى أن مجال تطبيق تلك الأحكام يقتصر على الحالات التي تكون فيها أجزاء الملك العام مشمولة في عقارات مسجلة لفائدة الأفراد أو مطلوبة للتسجيل من قبلهم لأن استثناء الملك العمومي من آثار الحكم الصادر بالتسجيل لفائدة الأفراد من شأنه أن يضمن لهذا الملك صبغته العمومية التي تقتضي عدم خضوعه لأي تملك خصوصي.
وقد أدى هذا الاتجاه إلى التسليم بأنه لا يوجد في نظام الأملاك العامة ما يمنع تسجيلها لمصلحة الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك ما تم تسجيله لفائدة الملك العمومي العسكري من خلال الحكم الصادر عن المجلس العقاري المختلط في مطلب التسجيل الاختياري عدد 25368 بتاريخ    07/07/1953 حيث وقع تقديم طلب تسجيل حصن جبل علي رايس لفائدة الملك العمومي العسكري الفرنسي فعارضت جمعية الأوقاف بدعوى حبسية الحصن وتداخلت الحكومة التونسية باسم الملك العسكري التونسي، وقد اعتبر المجلس العقاري أن مظروفات ملف القضية والبحث يثبتان هذا الملك لفائدة الملك العمومي العسكري للحكومة التونسية الخاضعة لحماية السلطة العسكرية الفرنسية فأذنت بمقتضى ذلك بتسجيل العقار تحت اسم تونس – برج أبي الحسن (DP )  لفائدة الملك العمومي العسكري للحكومة التونسية تحت إدارة السلطة العسكرية الفرنسية(
).

وعليه فإن قبول مطلب التسجيل المقدم في حق الملك العمومي العسكري وصدور الحكم فيه لفائدته والإذن بإقامة الرسم العقاري باسمه مع محافظته على الصبغة العمومية يمكن أن ينسحب من حيث المبدأ على بقية مشمولات الأملاك العمومية متى كان التسجيل مطلوبا لفائدتها.
ونفس هذا الحل يمكن اعتماده عند تقديم اعتراض لفائدة الملك العمومي وقبوله من طرف المحكمة العقارية لأنه في نظام التسجيل العقاري عندما تثبت حقوق المعارض على مطلب التسجيل قد يحكم له بالتسجيل العرضي, كما يحصل أن يشكك المعارض في حقوق الطالب فيرفض مطلب التسجيل. فإذا ما تبين للمحكمة أن الاعتراض المقدم باسم الملك العمومي يكتسي صبغة جدية و تأكدت لها حقوقه بصفة قطعية وطلب الممثل القانوني له التسجيل لفائدته, فقد خول لها الفصل 333 م.ح.ع(
) التسجيل عرضيا باسم المعترض مع إجراء إشهار تكميلي, وذلك عوضا من التنصيص بالحكم على مصطلحات مبهمة وغامضة لا تمثل حماية كافية للملك العمومي مثل حفظ حق الدولة في أملاكها العامة وعوضا كذلك عن رفض الاعتراض لعدم قابلية الملك العمومي للتسجيل العقاري، فطريقة التسجيل العرضي هي ميزة من ميزات نظام التسجيل العقاري ومن فوائده ربح الوقت والاقتصاد في المصاريف ووضع حد للخصومات.
وهذا الحل صحيح حتى وإن كان الحكم برفض مطلب التسجيل بناءً على معارضة الملك العمومي لا يتمتع بقوة اتصال القضاء(
) من شأنها أن تفيد ممثله القانوني وإن أقر الحكم المذكور بجدية هذه المعارضة. فقد قضى المجلس المختلط بأن مجرد الشك في ثبوت الحق يكفي وحده لرفض المطلب، لكن هذا لا يعني أن للمعارض حقوقا على الجزء المرفوض أو أنه ليس للطالب أي حق(
).

لكن إقرار المحكمة العقارية بجدية المعارضة وصحتها في صورة رفض مطلب التسجيل من شأنه أن ينشئ قرينة تملك لفائدة الملك العمومي سوف تساعده مستقبلاً على الفوز بالتسجيل لصالحه إن قدم مطلبا في الغرض، وهذه القرينة سوف يواجه بها الغير الذي يدعي حقا على العقار أو يقدم في شأنه مطلب تسجيل أو تصريح بالملكية لفائدته.
المبحث الثاني : الملك العمومي في مرحلة البحث والتحديد 

إنّ الفرضية التي انطلقنا منها تقتضي أن يتقدم شخص بمطلب تسجيل اختياري أو أن يصرح في إطار التسجيل الإجباري بملكيته لعقار مقحما في مطلبه أو تصريحه جزءً من الملك العمومي مدعيا ملكيته له وطالبا تسجيله باسمه. عندها تتعهد المحكمة العقارية بالملف, فتعيين المهندس المحلف والحاكم المقرر أو المكلف للقيام بالأعمال الفنية والقانونية اللازمة على العقار موضوع التسجيل.
وفي هذه المرحلة من التسجيل العقاري سيتحدد نسبيا مصير هذا الجزء من الملك العمومي باعتبار أن أعمال البحث والتحديد المجراة على العقار هي الركيزة الأساسية للحكم العقاري، فإن كانت هذه الأعمال دقيقة وموضوعية كان الحكم كذلك وحافظ الملك العمومي بالتالي على أجزاءه المخصصة للمصلحة العامة أما إذا لم تراع هذه الأعمال حقوق وأجزاء الملك العمومي المجاورة لملك الخواص مثلا فإن الحكم سيأذن بتسجيل هذه الأجزاء لفائدة طالبه وستتعطل المنفعة التي خصص من أجلها هذا الجزء من الملك العمومي.
ولئن كان الفصل 356 م.ح.ع ينص على أن أجزاء الملك العام المشمولة في عقار مسجل لا يتسلط عليها التسجيل والحقوق المتعلقة بها تبقى رغما عن كل ترسيم، فإن ذلك لا يمنع في شيء المهندس المحلف والحاكم المقرر أو المكلف من أداء دورهما على الوجه الأكمل عند عمليات البحث والتحديد حفاظا على حقوق الملك العمومي وتسهيلا لمهمة المحكمة العقارية فيما بعد خاصة إذا كان هذا الجزء من الملك العمومي محددا (الفرع الأول ) لأن حدوده معروفة ومضبوطة في أمر التحديد المتعلق به والمثال الهندسي الملحق له. إلا أن مهمتهما وبالتالي مهمة المحكمة العقارية من بعدهما قد تصعب إذا كان هذا الجزء من الملك العمومي غير محدد (الفرع الثاني) وهي حالة غالبية الأملاك العمومية, فيتم عندئذ اللجوء إلى الاجتهادات على ضوء ما قدمه طالب التسجيل أو المصرح بالملكية الأمر الذي ينجر عنه حصول بعض الأخطاء التي قد تطال الحكم الذي تصدره المحكمة العقارية.
الفرع الأول : حالة الملك العمومي المحدد 

جاء بالفصل الخامس من الأمر العلي المؤرخ في 24/09/1885 المتعلق بقانون الأملاك العمومية أنه "عندما تدعو الحاجة إلى تحديد الأملاك العمومية يصدر أوامر بتعيين حدودها بطلب من مدير الأشغال العامة وذلك بعد عمل توجه علني وحقوق الغير لا تسقط ولكن من يلحقه ضرر من جراء ذلك لا يستحق شيء سوى التعويض".
ويقصد بتحديد الملك العمومي عملية ضبط حدوده مع الأملاك المجاورة باتباع إجراءات خاصة غير معهودة في القانون الخاص(
) حيث يعرف القانون الإداري نظاما قانونيا للتحديد يختلف جذريا عن قواعد القانون المدني. ولئن تنطبق هذه القواعد على الملك الخاص للدولة إلا أنها لا تشمل الملك العمومي الذي يعرف نظاما قانونيا خاصا في تحديده تحكمه قواعد القانون العام.
وبالإضافة إلى خضوع الملك العمومي إلى التحديد الإداري فإنه من المسلم به قانونا حسب الفصل 304 م.ح.ع أنه لا تقبل التسجيل إلا الأراضي والمباني, كما ينص الفصل 318 من نفس المجلة أنه يطلب التسجيل كل صاحب عيني عقاري، وبما أن الملك العمومي لا يخرج من صنف الأراضي والعقارات التي تكتسبها الدولة أو الجماعة المحلية بوجه الملكية وهي من الحقوق العينية العقارية فيمكن اعتباره من أصناف العقارات القابلة للتسجيل العقاري رغم معارضة بعض الفقهاء ذلك (
).

فعلى اختلاف فرعي التسجيل العقاري (التسجيل الاختياري، التسجيل الإجباري) فإن إرادة المشرع من تبني هذا النظام على ثنائيته تبقى واحدة وتتمثل في التوصل إلى إحصاء الأملاك العقارية بالبلاد والتعرف على أصحابها للارتقاء بها إلى نظام ملكية تام وموحد، الأمر الذي يمكن معه تحديد عناصر الملك العمومي إداريا وقضائيا دون أي تضارب أو تصادم بين التحديدين (الفقرة الأولى). وإن تواجد أجزاء من الملك العمومي المحدد في مطلب تسجيل أو تصريح بالملكية يجعل دور المهندس المحلف والحاكم المكلف أو المقرر مهما في مرحلة البحث والتحديد (الفقرة الثانية) سواء في إطار التسجيل الاختياري أو التسجيل الإجباري حتى تقع المحافظة على الملك العمومي بدايةً من أول درجات سلم التسجيل العقاري وذلك بإثارة هذا العنصر من تلقاء أنفسهما لأنه يهم النظام العام وأن يسعيا لتحقيق التناسق مع أمر التحديد باعتبار أن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة وليس مجرد المحافظة على مصلحة شخصية.
الفقرة الأولى : الملك العمومي بين التحديد الإداري والتحديد 

                          القضائي 

قبل الوصول إلى النتيجة المرجوة من تطبيق ازدواجية التحديد الإداري والتحديد القضائي على أجزاء الملك العمومي-2 - المشمولة في عقار مطلوب تسجيله لأحد الخواص يجدر بنا التعرض لخصائص التحديد الإداري للملك العمومي و لمختلف أعمال البحث و التحديد سواء في إطار التسجيل الاختياري أو التسجيل الإجباري –1-.
-1- خصائص التحديد الإداري للملك العمومي و أعمال البحث و التحديد 

يتميز إجراء تعيين حدود الملك العمومي من خلال الإجراءات التي تعرضنا إليها في موضعها بعدد من الخصائص التي تتمثل في أن التحديد لا يصدر إلا من جهة الإدارة وحدها وهو ما يعبر عنه بالطابع الإنفرادي للتحديد –أ- كما أنه يكتسي طابعا إقراريا لا إنشائيا بصورة تجعل منه غير نهائي –ب- كما يتميز بطابعه الوجوبي أو الإلزامي –ج- بمعنى أن الإدارة ملزمة بإجراء التحديد إذا ما طلب منها ذلك.
-أ- الطابع الانفرادي لإجراء التحديد 
إن إجراء تحديد الإدارة للملك العمومي هو امتياز من امتيازات السلطة العامة تقوم به الإدارة بنفسها، فلا يمكن لها أن تتخلى عن هذا الامتياز ولا أن تطلب من القاضي الإداري إجراء هذا التحديد محلها ذلك أن تحديد الملك العمومي هو إجراء انفرادي، فلا تلجأ الإدارة للقيام به إلى إبرام عقود أو اتفاقات مع الأجوار مثلما هو الشأن عند تحديد أملاك الأفراد(
).

ونستشف هذا الطابع لإجراء التحديد من أحكام الفصل 5 من الأمر العلي المؤرخ في 24/09/1885 المتعلق بقانون الأملاك العمومية الذي جاء فيه أنه عندما تدعو الحاجة إلى تحديد الأملاك العمومية يصدر أوامر بتعيين حدودها بطلب من مدير الأشغال العامة، الأمر الذي يجعل هذا الإجراء اختياريا بالنسبة للإدارة وخاضعا لسلطتها التقديرية إذ أنه لا يمكن إجراء التحديد دون صدور قرار سابق في ذلك من طرف مدير الأشغال العمومية(
)، وهو ما من شأنه أن يؤكد على ضرورة تدخل الإدارة ومبادرتها بإجراء التحديد.
-ب- الطابع الإقراري وغير النهائي لإجراء التحديد 
عندما تقوم الإدارة بتعيين حدود عقارات داخلة في الملك العام فإنها لا تنشئ باستخدامها هذا الإجراء وضعا قانونيا جديدا بل أنها تقتصر على ملاحظة وجود وضع قائم بصورة طبيعية(
). فالسلطة الإدارية عند تعيينها حدود أجزاء من الملك العام الطبيعي خاصة إزاء العقارات المملوكة للخواص تقتصر في الواقع على رسم حدود مناسبة لما تتصف به طبيعة وهيئة هذه الأجزاء أي أنها تقتصر على أوضاع طبيعية قائمة، لذلك فإن تعيين الحدود الذي تنجزه الإدارة لا يشكل إجراءً نهائيا فإذا طرأت تغييرات على هيئة الأجزاء المعنية من الملك العام فإن حدودها تتغير تبعا لذلك.
وتأييدا لذلك نصت الفقرة الثالثة من الفصل 8 من القانون عدد 73 المؤرخ في 24/07/1995 المتعلق بالملك العمومي البحري أنه "تعاين اللجنة حدود المنطقة التي تغمرها أعلى مياه البحر و المغطاة بأعلى الأمواج دون اعتبار ما هو ناتج عن عواصف استثنائية مع إضافة الأراضي الناجمة عن امتداد البحر بما في ذلك الكثبان الرملية المحاذية مباشرة لها".
إذن فعملية التحديد هنا مرتبطة بامتداد البحر، وبالتالي فإن التحديد لا يكون صحيحا إلا في اللحظة التي يتم فيها فإذا ما تغيرت الحالة المادية للمكان فيما بعد فإنه من الضروري القيام بتحديد جديد.
كما يمكن أن تتعلق الصعوبة بالملك العمومي للمياه وذلك بالنظر للصبغة الوقتية للتحديد إذ من الممكن أن يتحول مجر الوادي لأسباب طبيعية أو غير طبيعية، وبالتالي فإنه يتعين تحديد المجرى الجديد.

-ج- الطابع الإجباري للتحديد 
إن الإدارة ملزمة بتعيين حدود أجزاء ملكها العام إذا ما طلب منها ذلك أحد الأشخاص من ذوي المصلحة. فتخضع الإدارة لواجب التحديد خاصة عندما يصدر طلب تعيين الحدود من أحد المالكين المجاورين للملك العمومي.
ويترتب على الطابع الإجباري أو الملزم لتعيين الحدود أنه لا يجوز للإدارة أن ترفض القيام بهذا الإجراء لأسباب تتعلق بالملائمة كأن تمنح الإدارة لنفسها سلطة تقديرية واسعة.
و تبرر الصبغة الوجوبية للتحديد أولا باعتبار أن إجراء التحديد هو امتياز من امتيازات الإدارة فمن حق الأفراد مطالبتها باستعمال هذا الامتياز وثانيا لأنه لا يوجد نص تشريعي يخول للإدارة رفض التحديد لأسباب تتعلق بالملائمة.
أما إذا ما رفضت الإدارة صراحة أو ضمنيا تعيين حدود عقارات بطلب من صاحب عقار ملاصق أو مجاور فإنه يمكن لذلك المالك أن يرفع دعوى في تجاوز السلطة إزاء ذلك الرفض. كما أن المضرة التي تترتب على تقاعس الإدارة أو تأخيرها في إجراء تعيين الحدود يؤدي إلى قيام مسؤولياتها(
).

و فيما يتعلق بأعمال البحث والتحديد فإنها من أهم إجراءات التسجيل العقاري الكاشفة للحقيقة والتي تستند إليها المحكمة العقارية لإصدار حكمها. ويقوم بهذه الأعمال المهندس المحلف التابع لديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والقاضي المقرر أو المكلف. وتختلف أعمال البحث والتحديد في التسجيل الاختياري عنها في التسجيل الإجباري.
بالنسبة للتسجيل الاختياري فقد أوجب القانون على ديوان قيس الأراضي أن يكلف مهندسا محلفا ليباشر تحديد العقار تحديدا وقتيا يقوم فيه بتوجه عيني يتولى خلاله أساسا :
- الطواف حول العقار ومشاهدة حدوده وشكله الهندسي ومواصفاته الجغرافية.
- تعيين أماكن علامات الحدود والأمر بإعداد الحفر اللازمة لها وغرزها فيها بصورة كافية وترقيمها وتلوينها.
- إقامة مثال موجز للعقار يبين موقعه وحدوده وأرقام العلامات ومحتوياته البارزة مع إفراد موضوع المعارضة بقطعة مستقلة في المثال.
ثم يقوم المهندس بتدوين محضر في جميع أعماله يرفقه بالمثال يسمى محضر التحديد الوقتي بناءً على أن أمثلة التحديد الوقتي مخصصة لتشخيص العقار مؤقتا لما عسى أن يطرأ من معارضات, فتأذن المحكمة بتعديلها بإخراج قطع المعارضات من التحديد بواسطة تحجير تكميلي أو بإدخال أجزاء جديدة لم تكن داخله في التحديد الأول.
ولا تنتهي الأعمال الفنية بالقيام بأعمال التحديد الوقتي التي لا تعدو أن تكون منطلقا لعدة أعمال فنية عينية ومكتبية يقتضيها إعداد المثال النهائي للعقار الواقع تحديده, لذلك يقوم المهندس بتوجه ثان على عين العقار يتولى أثناءه القيام بعمليات القيس والربط التي يعبر عنها بعملية الرفع فيضبط المساحة والحدود بصفة مدققة مستعينا بآلات فنية قصد تحديد العلامات بصفة قاطعة تضمينها على مثال خاص به لاعتماده كمرجع لموضع العقار. ولا تنتهي مهمته عند هذا الحد بل لابد له من إتمامها بأعمال مكتبية تنحصر أساسا في إعداد الأمثلة لإحالتها على المحكمة كوثيقة رسمية تتضمن تشخيص كل ما استنتج من المعاينات والبحث في مثالين منطبقين يعرف الأول بالمثال الوقتي أو مثال البحث ويعرف الثاني بالمثال النهائي, وأما المثال الوقتي فيكون قابلا لتشخيص كل تغيير يأتي به البحث الذي يقوم به القاضي المقرر. 
أما عملية البحث التي يقوم بها الحاكم المقرر فتتمثل في نوعين من الدراسة هما الدراسة المكتبية للملف على ضوء ما يحتويه من وثائق والدراسة العينية لإثبات الحالة المادية والقانونية للعقار المطلوب تسجيله.
وتتمثل الدراسة المكتبية في مراجعة المطلب والمؤيدات المرافقة له وتناولها بالدرس والتحليل والمطالبة بما تستلزمه من مؤيدات ناقصة يتحتم الإدلاء بها خاصة الوثائق التي يستوجبها وجه اكتساب الملكية المعتمد في كل مطلب ومراقبة عمليات الإشهاد والأعمال الفنية ودراسة المعارضات وتحرير تقرير مفصل يستعرض فيه مضمون المطلب والمؤيدات مع التحليل والدرس وبيان ما تحتويه من نقائص خاصة إذا كانت كتائب خطية ويشير فيه إلى عمليات الإشهار والتحديد ويبين خلاصة ما ورد بمحضر التحديد والمثال فيما يخص علامات التحديد والمساحة والمعارضات ويختم تقريره بما يقترحه من إجراءات.
أما الدراسة العينية فتهدف إلى الوقوف على العقار موضوع التحديد والمثال ومقارنته بما بالمطلب حدا وموقعا ومساحة وتطبيق الوثائق المدلى بها لإثبات الملكية عليه وبيان مدى انطباقها عليه كليا أو جزئيا وتشخيص موضوع المعارضات المثارة بعد التحديد وتطبيق مؤيدات المعارضين وبيان مدى انطباقها هي الأخرى على موضوعها وعلى ضوء ذلك يقع التحرير على الطالب ومعارضته بما أكدته المعاينة وأثبته التطبيق كما يقع التحرير على المعارضين ومجابهتهم بما هو متعارض مع المعاينة والتطبيق ثم يسمع بينة الأطراف على العين ويحرر تقريرا مفصلا في كل ذلك يختمه ببيان وجهة نظره في المطلب على ضوء نتيجة تحقيقاته المكتبية والموطنية مقترحا قبوله أو رفضه مع إبداء الرأي في المعارضات والتدخلات وما يترتب على ذلك من إشهار أو تحجير(
).
وأما بالنسبة للتسجيل الإجباري فإن أعمال التحديد يباشرها العون الفني التابع لديوان قيس الأراضي بحضور الحاكم المكلف.ويقصد بالتحديد تعيين الخط الفاصل بين عقارين بالاستعانة بفواصل مادية ظاهرة فلا يبقى إلا مد خطوط مستقيمة بينها ليتبين حد الملكية على وجه الدقة.
إذن يتولى الحاكم المكلف بمساعدة معاونيه تحديد المنطقة التي عهدت إليه وتحديد العقار. ويتضمن ذلك التعرف على تخوم المنطقة بضبط حدودها مع المناطق الفرعية الأخرى المشمولة بكامل العمادة والتعهد بعقاراتها تفصيلا ثم إجراء التحديد الأولي لكل عقار بحضور المعني بالأمر أو من ينوبه. ويعتبر هذا التحديد المعاينة الأولى للعقار قصد ضبط نطاقه وتثبيت أوصافه المادية دون أن يمنع ذلك من إجراء تحديد تكميلي لتعديل أو إتمام التحديد الأولي.
وتفترض عمليات التحديد إقامة مثال تقريبي يكون مبنى فيما بعد لإقامة المثال النهائي حيث يقوم العون الفني برسم المثال التقريبي اعتمادا على الخريطة الجوية وإرشادات المعني بالتحديد فيثبت فيه اتجاهات الحدود الخاصة بكل قطعة وكافة الأراضي المجاورة والطرقات الخاصة والعامة المحيطة بها مع رسم حقوق المعارضين وحقوق الإرتفاق أو المنافع المشتركة عند الاقتضاء.
أما فيما يتعلق بالبحث فعلى الحاكم المكلف أن يطبق الرسوم وشهادات الحوز وينظر في الحوز ويحرر الحالة الاستحقاقية للعقار. ويتضمن ذلك مباشرة أعمال ثلاثة أولها تطبيق الوثائق للتحقق من تعلقها بالقطع موضوع التحديد، وثاني الأعمال النظر في الحوز وذلك بالتحقق من توفر شروط الحيازة بصفة مالك مع الاستمرار والهدوء وعدم الالتباس والانقطاع، وثالث الأعمال دراسة الملكية وذلك بتقصي وجه الانجرار فيما يحتج به المالك المحتمل من سندات ملكية وحقوق إرثية وبالبحث عن أصل الانجرار وذلك بالنظر في سلسلة الانتقالات إلى حد معقول.
وعلى الحاكم المكلف أن يدعو المالك المحتمل لكل عقار إلى تقديم تصريح بالملكية مؤرخ وممضى كما يجب ومبين لأصل الحقوق وهوية القائم بالتصريح وحدود العقار والتحملات الموظفة عليه. ويجوز في صورة الاشتراك في الملكية أن يصدر التصريح عن أحد الشركاء.
ويحرر الحاكم المكلف محضر بحث في شأن كل عقار أو مجموعة من العقارات المتلاصقة التي يملكها شخص واحد تضمن به جميع الادعاءات والمعارضات التي يمكن أن تثار عند التحديد أو بعده فيدرسها الحاكم في الحالتين وينتدب الخصوم بقدر الإمكان إلى الصلح.
وأخيرا يحرر الحاكم المكلف قائمة العقارات المحصاة بعد انتهاءه من عمليات التحديد الخاصة بمنطقته مع بيان أسماء الحائزين أو المالكين المحتملين وعند الاقتضاء المعارضين(
).

-2- التحديد القضائي يتكامل مع التحديد الإداري للملك العمومي
بعد أخذ فكرة موجزة عن التحديد الإداري للملك العمومي وأعمال البحث والتحديد التي تجرى في إطار التسجيل العقاري يتضح أن هناك اختلافا جوهريا بين التحديدين بالرغم من التشابه الظاهري في إجراءاتهما وأعمالهما الفنية المجراة على العقار. ورغم ذلك فهناك بعض الفقهاء من اعتبر أن إجراءات تحديد الملك العمومي تغنيه عن إجراءات التسجيل العقاري وتجعله بذلك غير قابل للتسجيل(
).
إلا أنه بالتمعن في إجراءات التحديد الإداري وخصائصه نستنتج أنها لا توفر نفس امتيازات ولا ضمانات التسجيل العقاري بالنسبة لأجزاء الملك العمومي. فرغم الطابع الوجوبي أو الملزم للتحديد نجد أن غالبية الملك العمومي غير محدد فيكون بالتالي عرضة للانتهاكات والتجاوزات، فكيف يمكن القول والحالة تلك أن التحديد الإداري يعوض التسجيل العقاري في حين أنه إجراءٌ لم يطبق ولا تستعمله الإدارة كثيرا لحماية أملاكها العقارية ؟
ويمكن القول من جهة أخرى أن التحديد الإداري لا يوفر حماية كافية للملك العمومي إذ كما رأينا آنفا أن له مجرد طابع إقراري غير إنشائي، وهو بالتالي لا ينشئ قرينة تملك لفائدة الإدارة على أملاكها العمومية بل يقر وضعية هذا الملك ويضبط مشمولاته المادية ليعين بذلك الحقوق الراجعة للدولة والأفراد حيث جاء مثلا بالفصل 4 من قانون عدد 73 المؤرخ في 24/07/1995 المتعلق بالملك العمومي البحري أنه "يهدف تحديد الملك العمومي البحري إلى وضع علامات حدود هذا الملك بالنسبة للعقارات المجاورة"، الأمر الذي يجعل هذا الإجراء يهدف إلى تثبيت الوضع المادي للأملاك العمومية بالنسبة للعقارات الراجعة للخواص أكثر منه إلى إنشاء قرينة تملك لفائدة المتصرف فيها. في حين أن التسجيل العقاري بصفة عامة يهدف إلى تحرير الحالة القانونية للعقار و ضبط حالته المادية حتى يؤدي إلى ضمان حقوق المحكوم له بالتسجيل والحيلولة دون أي نزاع حول استحقاقه للعقار.
إذن فالتحديد الإداري هو إجراءُ الضبط المادي للملك العمومي والذي يؤدي بالأساس إلى تعيين حدود الأملاك موضوعه يوازيه ضبط قانوني لحقوق الملكية المستقرة أو المحتملة للدولة ومختلف الحقوق العينية التي من الممكن أن تدعيها في مواجهة الأفراد أو أن يتحملها ملكها لفائدتهم.
ومن الواضح أن التحديد الذي يختلف في أهدافه تبعا لاختلاف الأملاك الخاصة أو العامة وتراوح الأمر في الحالتين بين إنشاء الحقوق أو إقرارها يؤدي في ضوء ذلك إلى آثار غير متساوية بالنسبة إلى ملك الدولة الخاص أو العام. ويتبين ذلك من اعتبار أن عملية التحديد عموما ليس من شأنها بالنسبة إلى الملك العام للدولة إضفاء الصبغة العمومية وترتيب جملة النتائج التي تفترضها قواعد الحماية الأصلية لمشمولات الملك المذكور، من ذلك أن الملك العمومي يبقى من حيث المبدأ محكوما بعدم إمكانية التفويت فيه أو سريان الحوز عليه بقطع النظر عن إجراء التحديد الذي يقتصر هدفه في هذه الحالة على تعيين امتداده بالنسبة إلى الأملاك الخاصة المجاورة. وعلى خلاف ذلك فإن عملية التحديد لملك الدولة الخاص تكتسي أهمية متميزة باعتبار ما ينجر عنها لفائدة الدولة في غالب الأحيان إضافة إلى تعيين الحدود بالنسبة إلى الأجوار من تكوين سند الملكية الدولة يمكنها من الاحتجاج به في مواجهة الغير(
).

ويطرح التساؤل هنا عن القيمة القانونية أو القوة الثبوتية لأمر تحديد الملك العمومي؟
إن التحديد يبقى عملية ضرورية للملك العمومي لضبط ما تحتاجه المصلحة العامة من تحملات على العقارات المجاورة أو ما قد تتحمله لفائدة الأفراد من حقوق عينية. وعلى ذلك فإن أهم أثر ينجر عن التحديد هو ضبط حقوق الدولة  بقطع النظر عما إذا كان من شأن ذلك أن يقر أو ينشئ حقوقا جديدة لفائدتها. وعليه فإن أمر التحديد ليس له قيمة قانونية في مواجهة الغير أو قوة ثبوتية للملك العمومي الذي يكتسب صبغته تلك بحكم طبيعته أو بحكم القانون.
وعلى خلاف ما سبق بسطه بخصوص ملك الدولة العام فإن الآثار المنجرة عن تحديد الملك الخاص للدولة والمتعلقة بحقوق هذه الأخيرة على ما وقع تحديده تكمن أهميتها فيما لأمر التحديد من الحجية في مواجهة الغير إذ يكون بوسع الإدارة المكلفة بالتصرف في أملاك الدولة اعتماد أمر المصادقة على التحديد كوثيقة تملك للعقار موضوعه تمكنها من القيام بطلب تسجيله أو التفويت فيه طبق الإجراءات الخاصة به أو القيام بدعوى استحقاقه من الغير الذي يتصرف فيه بدون وجه شرعي أو القيام بالدعاوى الحوزية كدعوى كف الشغب(
).

وبالإضافة إلى ذلك فإن الصبغة غير النهائية للتحديد الإداري تمثل نقيصة كبيرة لهذا الإجراء قد لا تساعد على استقرار الوضعيات العقارية والقانونية بصفة عامة. فكما رأينا فإن الملك العمومي وخاصة الطبيعي قد يعرف تغييرات طبيعية وغير طبيعية تجبر الإدارة على التدخل لتعديل التحديد الأولي ومراجعته حيث جاء مثلا في الفصل 6 من القانون عدد 73 المؤرخ في 24/07/1995 المتعلق بالملك العمومي البحري انه "تتولى القيام بعمليات تحديد الملك العمومي البحري أو مراجعة تحديده لجنة خاصة تضبط تركيبتها وسير عملها بمقتضى أمر". في حين أنه في التسجيل العقاري بصفة عامة فإن أحكام المحكمة العقارية القاضية بالتسجيل خاصة لا تقبل الطعن بالاعتراض ولا بالاستئناف ولا بأية وسيلة أخرى إلا في حالات استثنائية (
). ولا يمكن للشخص الذي تضررت حقوقه من هذا التسجيل أن يرجع على العقار وإنما له في صورة الخطأ الحق في القيام على المستفيد من التسجيل بدعوى شخصية في غرم الضرر(
). وترجع هذه الصبغة الباتة لأحكام التسجيل العقاري بفضل الأعمال الفنية السابقة لها والتي قام بها المهندس المحلف والحاكم المقرر أو المكلف في مرحلة البحث والتحديد و التي تم التعرض إليها آنفا. هذه الأعمال المعقدة والمطولة لا لشيء إلا لإصدار حكم عادل يراعي حقوق الأفراد ويساهم في استقرار الوضعيات بصفة باتة ونهائية.
وبذلك فإنه لا تعارض أو تصادم بين إجراءات التحديد الإداري وأعمال البحث والتحديد في إطار التسجيل العقاري والتي يمكن سحبها على أجزاء الملك العمومي دون تكرار مع إجراءات التحديد الإداري بل يمكن أن تكون دعما وإضافة لهذا الأخير لأنها كما رأينا سلفا تتسم بالدقة والموضوعية وبالبحث المتمعن الأمر الذي يجعل الأطراف مطمئنين لها وللأحكام الصادرة على أساسها، إضافة إلى أنه لا شيء يمنع قانونا وعملا من إجراء  أعمال البحث والتحديد على أجزاء الملك العمومي في إطار التسجيل العقاري سواء كان ذلك بعد اعتراض ممثله القانوني على مطلب تسجيل أو تصريح بالملكية يشمله أو بعد تقديم مطلب تسجيل أصلي باسم الملك العمومي.
ويتدعم رأينا بالنظر إلى وظيفة التحديد الذي يضبط أيضا التحملات المتعلقة بالملك العمومي سواء كان ذلك له أو عليه, الأمر الذي من شأنه أن يدعم حقوق الدولة على العقارات الواقع تحديدها وأن يبين ما للأجوار عليها من حقوق. غير أنه من الواضح أن إجراء التحديد بما يؤدي إليه من بت في تلك الحقوق قد يكون مثارا لمختلف النزاعات التي قد يثيرها الأفراد في مبدأ استحقاق الدولة أو حدود تملكها. في حين أن الحكم العقاري القاضي بالتسجيل قد يساهم في استقرار الوضعية المادية والقانونية للعقار المسجل وتثبيتها وفي حسم النزاعات الاستحقاقية أو الحدودية باعتباره مبني على أعمال فنية وقانونية دقيقة وشاملة قام بها العون الفني والحاكم المقرر أو المكلف في مرحلة البحث والتحديد، من المؤكد نجاعتها لو وقع سحبها على الملك العمومي المطلوب تسجيله.
ويستخلص مما سبق بسطه أن التحديد بمفهومه الواسع الذي يقتضي تعيين الحد الفاصل بين عقارين بواسطة علامات مادية يعتبر أحد الحقوق التي يستعملها الأفراد في ضبط أملاكهم الخاصة، ويخضع لنظام القانون الخاص يؤدي إلى ضبط الحالة المادية والقانونية للعقارين المتجاورين يختلف عن تحديد الأملاك العامة الذي يرمي إلى تثبيت حدودها بالنسبة إلى الأملاك الخاصة المجاورة وضبط الحقوق العينية والتحملات المتبادلة بواسطة إجراء يخضع في جانب كبير منه إلى مقتضيات القانون العام وما يفترضه ذلك من صدور قرارات إدارية انفرادية تعكس الامتيازات المسندة للإدارة وللجان التحديد.

ونتاجا لكل ما سبق بسطه فإنه لا شيء يحول واقعا وقانونا دون تسجيل ملكا عموميا محددا أو تحديد ملكا عموميا مسجلا، فالتسجيل العقاري لا يمنع التحديد الإداري والعكس صحيح. 

الفقرة الثانية : دور المهندس المحلف والحاكم المقرر أو المكلف 

إن موقع العقار موضوع التسجيل العقاري لا يتطلب إجراءات خاصة خلال مرحلة التحديد والبحث إذ يتبع المهندس المحلف والقاضي المقرر نفس الإجراء بصرف النظر عن موقعه، لكن تواجد التسجيل العقاري بجانب الملك العمومي يفرض طريقة معينة في التحديد والتحجير لغاية المحافظة على عناصر هذا الملك الذي وإن كانت أجزاؤه لا يتسلط عليها التسجيل والحقوق المتعلقة بها تبقى رغما عن كل ترسيم على معنى الفصل 356 م.ح.ع، فإن إبعاد هذه الأجزاء من البداية من التسجيل العقاري -1- أمر واجب الاتباع من العون الفني والقاضي المقرر أو المكلف الذي يشرف على هذه العملية. إلا أن عملية الإخراج هذه قد لا تكفي وحدها لحماية الملك العمومي بل يجب إردافها بإقامة رسوم عقارية للأجزاء الواقع إخراجها من موضوع التسجيل –2- على غرار تلك القطع التي يقع إدماجها في الملك العمومي بعد المصادقة على التقسيم العقاري, وذلك حتى تكون المحافظة على الملك العمومي كاملة ومتواصلة وغير مبتورة.
-1- إخراج أجزاء الملك العمومي من موضوع التسجيل  

باعتبار أن الملك العمومي محددا فإن دور المهندس المحلف والقاضي المقرر أو المكلف سيعرف بعض السهولة لأن مهمتهما ستتمثل في إثارة هذا العنصر واتخاذ الإجراءات اللازمة دون اجتهادات معقدة لمعرفة الأجزاء المطلوب إخراجها وحدودها ومسافاتها. ولتقريب المسألة من الأذهان سنتعرض إلى طريقة التعامل مع بعض الأصناف من الملك العمومي. 

-أ- الملك العمومي البحري 

إن الملك العمومي البحري يحدد إداريا بموجب أمر بعد القيام بإجراءات معينة. فيوضع له مثال تضمن به حدوده عرضا وطولا مع الارتفاقات التي يمكن أن تشمل العقارات المجاورة.
فيقوم المهندس المحلف بالنسبة إلى التسجيل الاختياري باعتماد الأمثلة الهندسية المجسمة لحدود الملك العمومي البحري فيطرحه من المساحة المطالب بتسجيلها وذلك خلال مرحلة إعداد المثال الهندسي لموضوع التسجيل. فإذا أغفل المهندس المحلف عن إتمام هذا العمل خلال مرحلة التحديد الوقتي للعقار لسبب من الأسباب، يعود للقاضي المقرر خلال مرحلة البحث اعتماد هذه الأمثلة احتراما لحدود الملك العمومي المحدد إداريا طبق القانون.
أما بالنسبة لإجراءات التسجيل الإجباري فإن هذه العملية يشرف عليها مباشرة الحاكم المكلف منذ البداية بالتنسيق مع العون الفني باعتبار أن الأبحاث المسحية لا تفرق بين إجراءات التحديد وإجراءات البحث بل أن البحث والتحديد يتحقق في نفس الوقت. وبالتالي يفترض أن تعتمد الأمثلة المجسمة للملك العمومي البحري على امتداد مرحلة التحديد والبحث لكي لا يقع تحجيرها، فتعتبر خارجة عن الأعمال المسحية منذ البداية(
).

وبالتالي يلتزم العون الفني ومن وراءه القاضي المقرر إبان عملية تسجيل سواء كانت اختيارية أو مسحية أي خلال تحديد موضوع التسجيل أن يضع حدود الملك الخاص المحاذي للملك العمومي البحري باعتماد أمر التحديد و المثال الهندسي الملحق به خاصة أنه لا ينجر عن المساس بحقوق الغير بمفعول التحديد إلا جبر الضرر(
). 
-ب- الملك العمومي للطرقات 
كثيرا ما يكون العقار موضوع التسجيل بمنطقة تكثر بها شبكة الطرقات وكان على العون الفني تحت إشراف الحاكم المقرر أو المكلف أن يحترم مسافة هذه الطرقات من حيث العرض والطول حتى لا يشمل التحديد العقاري مساحات راجعة إلى الملك العمومي للطرقات.
إن الطرقات المخصصة للمرور والمرتبة لا تطرح إشكالا، فيتجه إحترام مسافات الطرقات خلال مرحلة التحجير وإخراجها من موضوع التسجيل. فإن كانت مرتبة أعتمد أمر أو قرار الترتيب وإن لم تكن كذلك اعتمدت المسافات حسب نوع الطريق وطبيعة تخصيصه يوم التحجير خاصة و أن الملك العمومي للطرقات و توابعه يحدد عملا بالفصل 3 من القانون عدد 17 لسنة 1986 طبق صيغ فنية تضبط بمقتضى أمر .
و رجوعا إلى الفصل 2 من القانون عدد 17 مؤرخ في 07/03/1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات يشمل هذا الملك على الطرقات المخصصة لمرور العموم والمرتبة بأحد أصناف الطرقات المعرفة بالفصل الرابع من هذا القانون.

ويجوز التخصيص للمرور إما بصفة فعلية أو بصفة رسمية. فالطرقات المهيأة للمرور بطبيعتها أو المرصودة لذلك لا تتخذ في شأنها القرارات والأوامر، فيكون التخصيص فعليا. لكنه يمكن أن تتخذ في شأنها القرارات والأوامر اللازمة لتخصيصه لمصلحة المرور، فيكون التخصيص رسميا.

وعملا بالفصل الرابع من هذا القانون ترتب الطرقات في ثلاثة أصناف :
- الطرقات القومية : يشمل هذا الصنف جميع الطرقات التي من شأنها ضمان المواصلات بين نقاط حدود تراب الجمهورية.
- الطرقات الجهوية : يشمل هذا الصنف جميع الطرقات المخصصة لضمان المواصلات بين جهتين أو أكثر داخل تراب الجمهورية.
- الطرقات المحلية : يشمل هذا الصنف جميع المسالك لضمان المواصلات ذات الصبغة المحلية أو الفلاحية.
وترتب الطرقات القومية والطرقات الجهوية (وكذلك الطرقات السيارة والسريعة) بمقتضى أمر وترتب الطرقات المحلية بقرار من وزير التجهيز والإسكان.
وعملا بالفصل 10 من القانون عدد 17 لسنة 1986 :

يجب أن يكون لحوزة الطرقات القومية أو الجهوية اتساع يقدر بثلاثين مترا أي خمسة عشر مترا ابتداءً من محورها.
يجب أن يكون لحوزة الطرقات المحلية اتساع يقدر بعشرين مترا أي عشرة أمتار ابتداءً من محورها.
يجب أن يكون بحوزة الطرقات السيارة اتساع يقدر بخمسين مترا أي خمسة وعشرين مترا ابتداءً من محورها.
يجب أن يكون بحوزة الطرقات السريعة اتساع يقدر بأربعين مترا أي عشرين مترا ابتداءً من محورها.
وعليه فالملك العمومي للطرقات لا يمكن اعتباره كذلك إلا بعد تخصيصه لمرور العموم ثم ترتيبه بموجب أمر أو قرار مع اعتبار الاتساع المحدد بموجب الفصل 10 المذكور. وبالتالي فكل عملية تسجيل تحاذي الملك العمومي للطرقات تخضع بالضرورة لاحترام الاتساع المبين، ويتولى العون الفني بالضرورة بيان هذا الاتساع وإخراجه من صلب المثال الهندسي المعتمد من طرف المحكمة العقارية أي إخراجه من موضوع التسجيل العقاري حيث يتولى المهندس دائما على معنى الفصل 323 م.ح.ع و لو من تلقاء نفسه تحديد الطرقات التي لها نوع من الأهمية أو التي وقع إحداثها أو ترتيبها بالملك العمومي وفق التشريع الجاري به العمل و حسب الأمثلة العامة و بالعرض المتوسط الموجود في تاريخ التحديد. 
إضافة إلى ما سبق ذكره جاء بالفصل 11 من القانون عدد 17 لسنة 1986 أن إحداث الطرقات أو تمديدها أو توسيعها يخضع لما ورد بالأمثلة التوجيهية للتعمير وأمثلة التهيئة العمرانية المنجزة طبق الإجراءات والطرق المحددة بمجلة التهيئة العمرانية. وصدر القانون عدد 122 المؤرخ في 28/11/1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير فألغى أحكام المجلة العمرانية السابقة الصادرة بتاريخ 15/08/1979.
ويقصد بالتهيئة الترابية عملا بالفصل 2 من القانون عدد 122 لسنة 1994 جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي والتي من شأنها أن تضمن خاصة التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية.
وتكون أمثلة التهيئة إما توجيهية أو عمرانية.
وتضبط الأمثلة التوجيهية للتهيئة حسب الفصل 5 من القانون عدد 122 لسنة 1994 التوجهات الأساسية لتهيئة المناطق الترابية المعنية وذلك اعتبارا للعلاقات مع الجهات المجاورة والتوازن الذي يتعين المحافظة عليه بين التوسع العمراني وممارسة الأنشطة الفلاحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى واعتبارا كذلك لضرورة حماية المواقع الطبيعية والمواقع الثقافية بما فيها الأثرية ومناطق الصيانة كما عرفها التشريع الجاري به العمل.
وتضبط أمثلة التهيئة العمرانية حسب الفصل 12 من القانون عدد 122 لسنة 1994 على وجه الخصوص قواعد وارتفاقات استعمال الأراضي وتحدد خاصة رسم طرقات الجولان المزمع المحافظة عليها أو تغييرها أو إحداثها وضبط خاصياتها. كما نصت الفصول 16 وما بعد من القانون على كيفية إعداد أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، حيث تتم المصادقة عملا بالفصل 19 منه بقرار من الوالي المختص ترابيا وينجر عنه التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة.
وبالتالي كان من الواجب اعتماد المسافات المضمنة بمثال التهيئة التوجيهي أو العمراني والمتعلقة بالطرقات وما يمكن أن يستحدث في هذا المجال من إنشاء وتوسيع على فرض أن الملكية الخاصة للأفراد انتقلت إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام بالطرق القانونية(
)، وإلا ما كان يجوز إخراج هذه الأجزاء من موضوع التسجيل وحق للطالب أو المصرح التمسك بتسجيلها. فإن انتقلت الملكية إلى الدولة على الوجه القانوني ورضي المالك بذلك اعتمد مثال التهيئة وأخرجت الطرقات من موضوع التسجيل (
).

يستخلص مما سبق بسطه أن المهندس المحلف لا يمكن أن يعتبر الملك العمومي للطرقات إلا إذا كان مرتبا طبق القانون أو كان مخصصا لهذه الغاية أو إذا انتقل بصورة قانونية إلى الدولة. ففي جميع هذه الصور يعتمد العون الفني في عملية التحجير على الأمثلة التي تحتج بها الإدارة، فإذا بقيت هذه المساحات محل نزاع ولم تحتج الإدارة بالمطلوب فستظل ضمن مساحة موضوع التسجيل، و يمكن للمهندس المحلف في هذه الحالة أن يشخص موضوع معارضة الملك العمومي ويبقى الرأي الأخير للمحكمة خلال الطور الحكمي(
).
-ج- الملك العمومي للمياه 
عملا بالفصل 5 من القانون عدد 16 المؤرخ في 31/03/1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه تضبط حدود الأودية حسب علو المياه الجارية بملء ضفافها وقبل فيضانها. ويقع ضبط هذه الحدود وكذلك حدود البحيرات والسباخ بمقتضى أمر بعد إجراء بحث إداري.
وبالتالي فكل عملية تحديد في إطار التسجيل العقاري تحاذي الملك العمومي للمياه توجب الضرورة اعتماد الحدود والمسافات الواردة بأمر التحديد والمثال المصاحب له حتى يقع إخراج الملك العمومي للمياه من عملية التحديد العقاري ولو بصفة تلقائية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المتداخلة في الموضوع وخاصة وزارة الفلاحة التي يمثلها المكلف العام بنزاعات الدولة حيث نص الفصل 4 م.م على أن وزير الفلاحة يتصرف في الملك العمومي للمياه وتساعده لجنة قومية للمياه ولجنة للملك العمومي للمياه.
ويطرح التساؤل هنا فيما يتعلق بالتحملات الموظفة على العقار للمصلحة العامة لفائدة الملك العمومي، فما هو مآلها في مرحلة البحث والتحديد؟ هل ستعرف نفس مصير أجزاء الملك العمومي وتعتبر توابع له ويقع بالتالي إخراجها من موضوع التسجيل العقاري ؟ أم يتم تشخيصها وتحديدها على الأمثلة الهندسية؟
إن متاخمة الملك العمومي لأملاك الخواص المجاورين له يؤدي إلى حصول تحملات متبادلة يتحملها كل عقار لفائدة الآخر، وهي أساسا ما يطلق عليها الإرتفاقات الإدارية.
أما بالنسبة للتحملات الموظفة للمصلحة العامة فتخضع مثلا الأراضي المجاورة للملك العمومي البحري في جزئها الموظف عليه حق ارتفاق التصفيف والمحاذي مباشرة لهذا الملك إلى حق ارتفاق مرور في عرض ثلاثة أمتار. ولا يمكن أن يستعمل حق المرور المشار إليه إلا لفائدة الملك العمومي البحري(
). ولا يمكن إقامة بنايات أو منشآت جديدة حذو الملك العمومي البحري سواء كان محددا أم لا إلا بعد الحصول على قرار تصفيف من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز(
).

وترفق العقارات المجاورة بحق في الرؤية لفائدة الملك العمومي للطرقات وذلك على مقربة من المفترقات والمنعرجات والنقط الخطيرة أو التي تعسر فيها حركة المرور العمومية(
). ويشمل حق ارتفاق الرؤية حسب الحالة :
1- وجوب حذف الحيطان المسيجة أو تعويضها بسياج مشبك وحذف المغروسات المضايقة وإرجاع الأرض وكل الطبقات العليا وإبقاءها في مستوى يعادل على أقصى حد المستوى الذي يضبطه مثال في إزالة العوائق تعده الإدارة.
2- التحجير المطلق للبناء ووضع الأسيجة ووضع الأتربة والمغروسات وإحداث أي تجهيزات على مستوى أدنى من الذي يضبطه مثال في إزالة العوائق.
3- حق الإدارة في تعديل التلاع وكل الحواجز الطبيعية بطريقة تحقق الرؤية الكافية(
). 

ولا يمكن للمالكين الأجوار المتواجدين على مقربة من ملك الدولة العمومي للطرقات أن يركزوا أي تجهيزات أو يقوموا بأي حفر مهما كان نوعه من شأنه أن يلحق ضررا بهذا الملك وسلامة المرور فيه(
).

أما الأملاك المجاورة للأودية والبحيرات والسباخ المعينة بمقتضى أمر فتخضع لحق ارتفاق يعبر عنه بارتفاق الضفة الحرة وذلك في حدود عرض قدره ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة. وهذا الحق معد للسماح لأعوان الإدارة ومعداتها بالمرور بحرية لا غير ولا يخول لأي حق في الغرامة، ولا يقام بداخل المناطق الخاضعة للارتفاق أي بناء جديد ولا سياج ولا تقع أي غراسة إلا برخصة سابقة صادرة عن وزير الفلاحة(
).

وفي إطار التعامل مع التحملات الموظفة على العقار في إطار التسجيل العقاري نص الفصل 4 من مرسوم عدد 3 المؤرخ في 20/02/1964 المتعلق بالتسجيل الإجباري على أن القاضي المكلف يجري بحثا استحقاقيا لبيان الحالة الاستحقاقية للعقار والتحملات الموظفة عليه, وأضاف الفصل 16 من نفس المرسوم أنه كل من يتعمد تقديم تصريح بالملكية مخالف للحقيقة بعدم ذكر التحملات الموظفة على العقار يتعرض لعقاب جزائي. وألزم الفصل 319 م.ح.ع في فقرته الرابعة طالب التسجيل بأن يفصل بالتصريح الحقوق العينية الموظفة على العقار مع تعيين المستحقين. ويقدم طالب التسجيل مع التصريح جميع رسوم الملكية والعقود والصكوك العامة أو الخاصة وغير ذلك من الوثائق التي من شأنها أن تعرف بالحقوق العينية الموظفة على العقار على معنى الفصل 320 م.ح.ع.
كما نص الفصل 308 م.ح.ع على أن جميع الحقوق العينية المرتبة على العقار في تاريخ التسجيل ترسم برسم الملكية والحق غير المرسم يعتبر لاغيا.
ونص الفصل 335 م.ح.ع على أن المحكمة العقارية تأذن في صورة الحكم بالتسجيل بترسيم الحقوق العينية التي ثبت وجودها لديها.
ويفهم من جميع ذلك أن القاضي المقرر يجري بحثا استحقاقيا لبيان المالكين المحتملين سواء كان المطلب اختياريا أو إجباريا مع بيان التحملات التي ربما تكون موظفة على العقار. ويقصد بالتحمل حسب مفهومه الواسع هو كل حق، باستثناء حق الملكية الكامل موضوع مطلب التسجيل الأصلي، قد يؤدي إلى تجزئة الملكية أو إلى تقييدها أو إلى إثقالها وأجاز القانون إشهاره بالرسم العقاري. والتحمل مهما كانت صورته يعتبر موضوعا أخضعه المشرع في بعض الصور لإجراء الترسيم عموما خلال المرحلة الحكمية لكنه يتطلب إجراءات خاصة وطريقة مميزة خلال مرحلة التحديد والبحث.
وعلى العون الفني أو القاضي المقرر أن يشير إلى كل حق عيني سمح المشرع بإدراجه بالسجل العقاري ليبقى الاجتهاد للمحكمة في المرحلة الحكمية للإذن بترسيمه أو تقييده احتياطيا.
وبالتالي فإن الملكية الخاصة موضوع التسجيل بعد احترام الحدود والمسافات الواردة بأمر تحديد الملك العمومي يوظف عليها مثلا حق ارتفاقي (حق ارتفاق المرور – حق ارتفاق الرؤية- حق ارتفاق الضفة الحرة). إلا أن هذا الحق لا يحتاج إلى تشخيص أو تحديد لأنه مجرد التزام قانوني يعارض به الكافة دون حاجة إلى إشهار على خلاف إرتفاقات القانون الخاص، فهذه الارتفاقات الإدارية تعتبر التزامات قانونية تخضع لها جميع العقارات المعنية دون لزوم لأية عملية ترسيم. 
وهناك رأي آخر يقول أن التحملات الموظفة لفائدة الملك العمومي كان من الأحسن تشخيصها على عين المكان لأنها مجرد حقوق لا تستوعب كامل الملكية وبالتالي لا يجوز إخراج هذا الجزء من ملك الخواص لضمه إلى الملك العام، ولأن عملية تشخيصها وتحديدها تسهل تسجيل الأرض لصاحبها ليوظف على هذا الجزء هذه التحملات لفائدة الملك العمومي, فطالب جانب من الفقه بعدم استثناء مثل هذه الحقوق من ضرورة الترسيم حتى تتكون خاصة إذا كان العقار مسجلا فلا يغالط الغير ولا يتم إقصاء أي عمل قانوني من دائرة السجل العقاري حتى يبقى الصورة الحقيقية لجميع الأعمال القانونية مهما كان مصدرها. لكن الحل السليم الذي يجب اتخاذه هو عدم تشخيص هذه التحملات و بالتالي عدم إخراج العقار المرتفق به لضمه إلى الملك العام باعتبار أن حقوق الإرتفاق المذكورة آنفا إنما هي في حقيقة الأمر من باب الالتزامات القانونية التي يعارض بها الغير دون لزوم إشهارها بالسجل العقاري وبالتالي أمكن اعتبارها دون اللجوء إلى عملية التشخيص أو التحديد أو الضم لأنها لا تستجيب لتعريف حق الإرتفاق على معنى الفصل 165 م.ح.ع(
) بل تستجيب لمفهوم الإرتفاقات الإدارية.
وفي بعض الأحيان قد يكون حق المرور مثلا مجرد حق تبعي لأشغال الإدارة، بمعنى أن تستعمل الإدارة ملك الغير للمرور عبره بصفة مؤقتة وفي حدود الأعمال الإدارية المضبوطة، وهو من قبيل الإشغال المؤقت الذي لا ينجر عنه أي حق عيني بل ينتج عنه مجرد حقوق شخصية لا أكثر ولا أقل(
). وقد تلجأ الإدارة إلى ذلك في إطار تحديد الملك العمومي البحري أو للمياه أو للتراث أو للطرقات، وبالتالي لا يحتاج هذا الإشغال إلى أية عملية تشخيص أو ترسيم بل أنها تبقى خارجة عن إطار البحث الاستحقاقي الذي تتطلبه أعمال التسجيل العقاري.
وفي نهاية الأمر فإن التحملات الموظفة للمصلحة العامة ليست حقوقا ارتفاقية بالمعنى الاصطلاحي للكلمة بل هي مجرد قيود موظفة للهيئة العامة أي المجموعة، وقد تعود الفقه على تسميتها بالارتفاقات الإدارية أو القانونية حيث لا تتطلب هذه الحقوق وجود عقار مرتفق وعقار مرتفق به بل يفرض المشرع على المواطن التزاما معينا وهو الإبقاء مثلا على إمكانية المرور والالتزام بإزالة جميع العقبات التي تعيق المرور. ولا تدخل هذه القيود في التعامل بين الناس، فلا تكتسب بالتقادم أو التفويت، وكل اعتداء عليها يمثل جريمة، فهي حقوق مطلقة ودائمة، ويمكن أن توظف على الملكية مهما كانت طبيعتها ومهما كان مالكها غائبا أو حاضرا قاصرا أو راشدا لأنها ضوابط تهم النظام العام، فتستفيد الإدارة أو الكافة من المرور مثلا ويحجر على المالك إنشاء بناء أو غرس أو أن يمنع الاستعمال العادي لأنها تفرض قانونا على كل مالك(
).

ومادام الأمر كذلك فهي لا تحتاج مبدئيا إلى التسجيل أو الترسيم لغاية حفظها، وبالتالي لا تحتاج هذه الحقوق إلى أعمال فنية ولا تشخص على المثال الهندسي ولا توظف بنص الحكم ولا ينالها مبدأ التطهير ولا يشملها مبدأ المفعول المنشئ لأنها حقوق دائمة.
ونتاجا لذلك فإن أعمال التسجيل العقاري يجب أن تراعي حدود الملك العمومي والتحملات الموظفة للمصلحة العامة فيقع إخراجها من موضوع المطلب أو التصريح لتبقى بعيدة عن دائرة التسجيل العقاري، فترد الملكية الخاصة للأفراد خالصة من أية إشارة إلى هذا الملك.
-2- إقامة رسوم عقارية لأجزاء الملك العمومي بعد إخراجها من 
      موضوع التسجيل 

لقد جرى العمل واتفق الفقهاء أنه في مرحلة البحث والتحديد وفي حالة شمول موضوع التسجيل العقاري لأجزاء من الملك العمومي على العون الفني والقاضي المقرر أو المكلف إخراجها حتى لا يتسلط عليها التسجيل. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو ما هو مآل هذه الأجزاء بعد الإخراج ؟
لا توجد إجابة قانونية ولا قضائية ولا فقهية على هذا السؤال. ولعل مرّد ذلك هو ما جاء بالفصل 356 م.ح.ع الذي أنشأ قاعدة ظاهرية مفادها عدم قابلية الملك العمومي للتسجيل العقاري. إلا أن المشرع الذي نص بنفس الفصل أن أجزاء الملك العام المشمولة في عقار مسجل لا يتسلط عليها التسجيل قد قصد من ذلك حماية الأملاك العمومية المشمولة بالعقارات المسجلة لفائدة الأفراد دون أن يقصي إمكانية خضوع الأملاك العامة نفسها لإجراءات التسجيل، ويتضح اتجاهه لذلك من إقراره بإمكانية إقامة رسوم عقارية خاصة بالطرقات والمساحات الخضراء والساحات العمومية التي يقع إدماجها بعد المصادقة على التقسيمات من قبل رئيس البلدية أو الوالي(
) بالملك العمومي حيث جاء بالفصل 67 م.ت.ت.ت أنه "تدمج الطرقات والمساحات الخضراء والساحات العمومية والمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية، بمجرد المصادقة على التقسيم في الملك العمومي أو في الملك الخاص التابع للدولة أو للجماعة العمومية المحلية... وفي صورة شمول التقسيم لعقار مسجل فإنه يتعين على ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أن يوجه لإدارة الملكية العقارية أمثلة القطع المدمجة بالملك العمومي أو الخاص للدولة أو الجماعات العمومية المحلية وذلك بمجرد الانتهاء من عملية وضع علامات التحديد المتعلقة بها. ويتعين على إدارة الملكية العقارية، بالاعتماد على الأمثلة الموجهة لها من طرف الديوان المذكور، استخراج القطع المدمجة من رسمها الأم وإحداث رسوم جديدة لها باسم الدولة أو الجماعة العمومية المحلية المعنية".
إذن فمن الجائز تطبيق هذا الحل على أجزاء الملك العمومي التي وقع إخراجها من موضوع التسجيل العقاري بإقامة رسوم عقارية لفائدتها باسم الدولة أو الجماعة المحلية بطلب من ممثلها القانوني حتى تقع المحافظة عليها من تقديم مطلب تسجيل آخر قد يشملها. ولندرك الفائدة من ذلك سنتعرض فيما يلي ولو بإيجاز إلى عملية التقسيم العقاري(
).

عرّف الفصل 58 م.ت.ت.ت التقسيم بكونه تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم يساوي عددها ثلاثة أو أكثر معدة بعد التهيئة لبناء محلات سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتركة اجتماعية وثقافية.
يتضح من هذا التعريف أن التقسيم يتأسس على أربعة عناصر :
1. أن تتم تجزئة الأرض لتصبح القطعة الواحدة مجزأة ماديا إلى عدة قطع أو مقاسم مستقلة.
2. أن تفرز عملية التجزئة ثلاثة مقاسم على الأقل أما إذا أفرزت مقسمين فإن هذه العملية وإن هي تخضع إلى المصادقة المسبقة إلا أنها ليست تقسيما بل هي إفراز قطعة.
3. أن تكون الغاية من التجزئة هي التهيئة التي يتولاها محترفون وغيرهم. ومن أهم محترفي التهيئة نذكر الوكالات العقارية, وهي الوكالة العقارية للسكنى والوكالة العقارية السياحية والوكالة العقارية الصناعية ونذكر كذلك الباعثين العقاريين.
4. أن تكون الغاية من التهيئة بناء محلات سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتركة اجتماعية وثقافية لأن التجزئة التي تفرز مقاسم غير صالحة للبناء ولو كان عددها أكثر من ثلاثة لا تعد تقسيما.
وبقراءة الفصول 59 و60 و61 م.ت.ت.ت يتبين أنه لا يمكن إنشاء تقسيم إلا داخل مناطق معينة وعلى ضوء ملف يقدم إلى سلطة إدارية معينة للمصادقة عليه بعد عرضه على لجنة فنية خاصة لإبداء رأيها فيه.
ومن آثار المصادقة على التقسيم إدماج مساحات في الملك العام أو الخاص للدولة أو للجماعة المحلية. وبالإطلاع على الفقرتين الأخيرتين من الفصل 67 المذكور يتضح أنهما يحتويان مقتضيات جديدة لم تتضمنها المجلة العمرانية بل وضعتها لأول مرة م.ت.ت.ت وكان منطلق وضعها ما لوحظ عند تطبيق الفصل 39 م.ع من كون المساحات التي يفرزها التقسيم والتي تدمج حالا في الملك العمومي تبقى مرسمة بالسجل العقاري باسم المقسم الذي يتولى في بعض الأحيان التفويت فيها للغير مثلما هو الشأن في القضية التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية بتونس والتي طالب فيها المدعي بإبطال كتب يتعلق بقطعة أرض أفرزها تقسيم مصادق عليه في شكل زقاق تولى المدعي فتح مستودع إليه. وقد قضت المحكمة(
) بعدم سماع الدعوى بسند أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الشركة المالكة للرسم الأم والمقسمة للعقار موضوعه قد أحالت القطعة موضوع النزع إلى الملك العام كما يوجب ذلك الفصل 39 م.ع الذي نص على أن الطرقات تدمج حالا في الملك العمومي وتقع إحالتها بالتراضي أو بانتزاعها. وقد طعن المدعي في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بتونس التي قضت(
) بالنقض والإبطال اعتمادا على أن إدماج القطعة موضوع النزاع قد تم طبقا للفصل 39 المذكور بمجرد المصادقة على التقسيم وحالا وأن هذه القطعة أخرجت بذلك من ملك الشركة المقسمة وأدمجت في الملك العمومي. وقد تم تعقيب هذا القرار الاستئنافي أمام محكمة التعقيب التي قضت(
) بالنقض والإحالة بسند أن القائم بالدعوى لا يمثل الملك العمومي وليست له بالتالي صفة القيام في حق هذا الملك.
ولتجنب مثل هذه الحالات سنّت م.ت.ت.ت المقتضيات الجديدة التي فرضت التزامات على كاهل ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وأخرى على كاهل إدارة الملكية العقارية : 
- أما ديوان قيس الأراضي فهو مجبر على أن يوجه إلى إدارة الملكي العقارية القطع موضوع الإدماج بمجرد انتهاءه من عملية وضع علامات التحديد أي بمجرد إتمام الأعمال الفنية وإقامة الأمثلة بدون تلقي إذن أو تعليمات في ذلك من المالك المقسم وحتى قبل تسليمه أمثلة بقية القطع التي أفرزها التقسيم.
- وأما إدارة الملكية العقارية فهي مجبرة بمجرد اتصالها بالأمثلة بأن تستخرج القطع من رسمها الأم وبأن تحدث لها رسما أو رسوما جديدة باسم الدولة أو الجماعة العمومية المحلية.
و يلاحظ أن الأحكام الجديدة الواردة بالفصل 67 م.ت.ت.ت التي تؤدي بعد الإدماج الذي اقتضاه القانون إلى إقامة رسوم مستقلة للملك العام قد أغفلت التعرض إلى صورة شمول التقسيم لعقار غير مسجل وإمكانية القيام بطلب تسجيل الطرقات والمساحات الخضراء أو الساحات العمومية أو المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية بعد إثبات المصادقة على التقسيم.
ويبدو أنه من الجائز اعتبار أن المصلحة في إقامة الرسوم المستقلة لهذه القطع في الملك العمومي إذا كان العقار مسجلا لا تتغير طبيعتها إذا تعلق الأمر بعقار غير مسجل حيث يمكن الاستناد عند تقديم مطلب التسجيل إلى مقتضيات الفصل 67 المذكور وتأييده بمثال التقسيم النهائي وما يثبت دفع الغرامة بالنسبة للمساحة التي تزيد على ربع مساحة التقسيم(
). 

وبالمثل نفس الحل يمكن اعتماده من طرف العون الفني والقاضي المقرر أو المكلف على مستوى مرحلة التحديد والبحث بعد إخراج أجزاء الملك العمومي من موضوع التسجيل, وذلك بأن يوجها لإدارة الملكية العقارية أوامر تحديد هذه الأجزاء والأمثلة الهندسية بمجرد الانتهاء من عملية وضع علامات التحديد المتعلقة بها ثم يتعين على إدارة الملكية العقارية بالاعتماد على الأمثلة الموجهة لها إحداث رسوم عقارية لهذه الأجزاء باسم الدولة أو الجماعة العمومية المحلية المعنية خاصة بعد ثبوت ملكيتها لها، الأمر الذي من شأنه أن يوفر الحماية القصوى للملك العمومي ويعفي ممثله القانوني من تقديم مطلب تسجيل في شأنه قد تطول إجراءاته ولربما تتكرر.
الفرع الثاني : حالة الملك العمومي غير المحدد 

الملك العمومي غير المحدد هو ذلك الملك الذي لم يقع ضبط حدوده ولا مشمولاته المادية ولا تعيين الحقوق الراجعة للدولة والأفراد المجاورين له، وهذه هي حالة غالبية الأملاك العمومية.

ويطرح الإشكال بشدة في صورة ما إذا شملت عملية التسجيل العقاري ملكا عموميا لم يتم تحديده لأنه قبل الخوض في مسألة وجوب تعيين حدود هذا الملك سيثور النزاع حول صبغته العمومية. فما هي المسافة الواجب احترامها عند عملية تحديد العقار المراد تسجيله ؟ أي كيف يقع اعتبار المساحة الراجعة إلى الملك العمومي ليتم إخراجها عن موضوع التسجيل؟

وفي هذه الحالة سيعمل العون الفني والقاضي المقرر أو المكلف في مرحلة البحث والتحديد ومن بعدهما المحكمة العقارية في الطور الحكمي على التعرف على أجزاء الملك العمومي بمختلف الوسائل المتاحة حتى لا يقع دمجها وبالتالي تسجيلها لفائدة طالب التسجيل أو المصرح بالملكية ( الفقرة الأولى).

ويزداد الأمر تعقيدا في حالة الملك العمومي بصدد التحديد (الفقرة الثانية) خاصة عندما تفتح أعمال تسجيل لعقار يجاوره، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصادم بين التحديدين الإداري والقضائي.

الفقرة الأولى : التحديد الفني والقضائي للملك العمومي غير المحدد 

جاء بالفقرة الأولى من الفصل 329 م.ح.ع أن "الحاكم المقرر مكلف على الخصوص بالسهر أثناء إجراءات التسجيل على أن لا يقع النيل من أي حق عيني عقاري راجع لقاصر أو غائب ويباشر لهذا الغرض جميع التحقيقات والأبحاث اللازمة وله سلطة مطلقة لقيامه بهذه المهمة".

وأرجّح كذلك أن الحاكم المكلف أو المقرر يسهر أثناء إجراءات التسجيل على أن لا يقع النيل من أي حق عيني عقاري راجع للملك العمومي المخصص للمصلحة العامة خاصة إذا كان غير محدد، وعليه فيباشر بمساعدة العون الفني جميع التحقيقات والأبحاث اللازمة حيث أن له سلطة مطلقة لقيامه بهذه المهمة. ولا أظنّ أن حقوق الملك العمومي أقل قيمة أو أهمية من حقوق القاصر أو الغائب.

وتأكيدا لذلك نص الفصل 323 م.ح.ع على أنه "يتولى المهندس دائما ولو من تلقاء نفسه تحديد الطرقات التي لها نوع من الأهمية ولاسيما تلك الموجودة بخرائط أركان الحرب أو التي وقع إحداثها أو ترتيبها بالملك العمومي وفق التشريع الجاري به العمل وحسب الأمثلة العامة وبالعرض المتوسط الموجود في تاريخ التحديد. على أنه إذا رضي الملك بذلك أو إذا صدر أمر انتزاع يرمي إلى توسيع الطريق أو نقلته فإن التحديد يتم حسب تعليمات الوزارة المكلفة بالتجهيز".

وإن كانت مقتضيات هذا الفصل تتعلق أساسا بالملك العمومي للطرقات فإنه لا شيء يمنع من اعتمادها من طرف العون الفني والقاضي المقرر في مرحلة البحث والتحديد على مختلف الأملاك العمومية غير المحددة وذلك بهدف حمايتها عينا ومنفعة.

فبالنسبة للملك العمومي البحري إذا لم يقع تحديده طبق القانون فإن الأصل أن العون الفني يعرض في مرحلة أولى عن اعتباره كذلك(
)، أي أن التحجير يتم وفق البيانات التي يصدع بها الطالب سواء كان المطلب اختياريا أو مسحيا ويمكن في أقصى الحالات أن يشخّص موضوع المعارضات على غرار الأعمال الفنية العادية التي يلجأ إليها في الأعمال المشابهة ودون اعتبار طلبات الإدارة التي بإمكانها أن تسجل المعارضات المناسبة، إلا إذا رضي المالك بذلك أو صدر أمر انتزاع أو كانت طبيعة هذا الملك لا تثير أي إشكال فتطرح حينئذ مساحة الملك العمومي البحري عن موضوع التحجير. وفي مرحلة ثانية يسجل القاضي المقرر أو المكلف معارضة الإدارة إذا مازال الملك العمومي موضوع نزاع مع الخواص ويشير إلى مكانها بالأمثلة الهندسية المعتمدة في عملية التسجيل.

أما بالنسبة للملك العمومي للطرقات فالسؤال قد يطرح إذا لم تكن الطرقات المحاذية لموضوع التسجيل مرتبة على الصورة المبينة قانونا وإن كانت مخصصة لاستعمال العامة. فما هو الاتساع الواجب اعتباره في عملية التسجيل العقاري ؟

والجواب على ذلك هو اعتماد أحكام الفصل 10 من القانون عدد 17 المؤرخ في 07/03/1986 المتعلق بالملك العمومي للطرقات أي طبق طبيعة الطريق المجاور يوم التحجير إن كان قوميا أو جهويا أو محليا. ويجتهد العون الفني في اعتماده هذه المقاييس ولو من تلقاء نفسه أو بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز، إضافة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة يكون عادة طرفا معارضا في أغلب مطالب التسجيل وهو يمثل أغلب الإدارات المتداخلة وبإمكانه الحضور يوم التحجير والبحث.

كذلك حددت الفصول 12و 13 و14 و15 و16 و17 و18 من نفس القانون المتعلقة بباب التصفيف المسافة الواجب إجراؤها عند إقامة بناء محاذي للطرقات في صورة عدم وجود مثال تصفيف، وهي مسافات أعمق من الاتساع المحدد بموجب الفصل 10 من القانون المذكور. كما حددت الفصول 36 وما بعد من هذا القانون الإرتفاقات التي من الممكن إنجازها بجانب الطرقات. ويلزم المالك قانونا باعتماد قرار التصفيف الذي تسلمه إدارة التجهيز لمباشرة البناء بجانب الطرقات. غير أنه من الممكن أن يشمل منع البناء مسافة تعود للملك الخاص والتي من الممكن طلب تسجيلها. وبالتالي أمكن اعتماد قرار التصفيف لمعرفة أقصى حد الملك الخاص موضوع التسجيل حيث عادة ما يحدد هذا القرار الحد الأقصى للملكية الخاصة إضافة إلى الحد المعتبر لإقامة البناء. وعلى كل يجوز للعون الفني اعتماد قرار التصفيف لمعرفة أقصى حدود الملكية الخاصة المجاورة للطرقات.

وعليه فكل عملية تسجيل عقاري بجانب الطرقات تقتضي التنسيق خاصة مع وزارة التجهيز سواء كان هذا الطريق مرتبا أم لا أو به مثال تصفيف أم لا أو شمله مثال التهيئة أم لا، وفي حضور المكلف العام بنزاعات الدولة أهمية كبرى لإثارة هذا العنصر حتى لا يقع المساس من الملك العمومي للطرقات.

أما إذا لم يقع تحديد الملك العمومي للمياه حسب ما جاء بالفصل 5 م.م فإنه يمنع على العون الفني إجمالا إخراج المساحات المشكوك في صبغتها من موضوع التسجيل العقاري والتي كانت محل معارضة خلال مرحلة التحديد، ويبقى للقاضي المقرر أو المكلف الحق في دراسة هذه المسائل والاستقصاء حولها بما خوله له القانون من سلطة واسعة للبحث والتحقيق. ويتولى العون الفني في مرحلة أخيرة بإذن من المحكمة عند الاقتضاء إخراج الملك العمومي للمياه حسب طلبات وزارة الفلاحة ممثلة في شخص مكلف العام بنزاعات الدولة الذي عادة ما يدعى ليحتج في الوقت المناسب بمثال تضمن به حدود الملك العمومي للمياه خاصة منها الأودية والسباخ والبحيرات وذلك بعد إجراء دراسة موطنية، فإذا أقرت المحكمة هذا المثال يعتمد أخيرا في عملية التسجيل العقاري وتجرى حينئذ الأعمال الفنية المناسبة، معنى ذلك أن المحكمة العقارية هي التي تتولى تحديد الملك العمومي ولو بصفة غير مباشرة بناءً على أحكام النظام القانوني المتعلق بهذا الملك في صورة غياب التحديد الإداري.

وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن دور المحكمة العقارية في هذا الصدد بعد انتهاء مرحلة البحث والتحديد وإحالة الملف عليها ؟

رأينا عند التعرض لخصائص التحديد الإداري أنه يتصف بالصبغة الإجبارية، مما يجعل الإدارة ملزمة بتعيين حدود أجزاء ملكها العام إذا ما طلب منها ذلك خاصة أحد المالكين المجاورين للملك العمومي. وإضافة إلى ذلك وإن كان تعيين الحدود راجعا من حيث المبدأ إلى السلطة الإدارية فإنه يمكن للقاضي بمناسبة بعض النزاعات التي تعرض عليه والتي تستوجب معرفة حدود الملك العام اتخاذ اللازم ليتبين حدود الأجزاء المعنية من الملك العام ويتم ذلك إذا حصل تقاعس من قبل الإدارة في هذا الشأن, الأمر الذي يجعل القاضي مضطرا إلى التوصل لمعرفة حدود الملك  العام بالعلاقة مع عقارات الخواص، حيث أكدت محكمة تونس في حكمها المؤرخ في 19/02/1894 أنه في حالة عدم وجود أمر تحديد فإن المحكمة يكون لها كامل الاختصاص لمعاينة الحدود الحقيقية للملك العمومي.

ففي حالة الملك العمومي غير المحدد وبعد انتهاء أعمال التحديد والبحث يبقى الأمر خاضعا لاجتهاد المحكمة العقارية التي بإمكانها أن تضبط حدود الملك العمومي اعتبارا للمبادئ والإجراءات المتعلقة بهذا الملك، حيث أن الإدارة مطالبة عموما بتحديد أملاكها فإن هي أعرضت عن ذلك ولم تفعل جاز للمحكمة أن تقوم بهذه المهمة حكميا ويحق لها القضاء بتحديده حسب النصوص الموجودة وفي إطار اجتهادها المطلق، فتفحص الأمثلة التي يمكن للإدارة الاحتجاج بها تحديدا للملك العمومي فتعتمدها المحكمة وتأذن بإجراء التحجير التكميلي المناسب لغاية إخراج الملك العمومي من موضوع مطلب التسجيل، حيث أكدت محكمة تونس في حكمها المذكور سابقا أنه للمحكمة الحق في التعرف على حدود ضفاف الوادي وذلك حتى في حالة صدور أمر تحديد طبقا لأمر 24/09/1885، ومن باب أولى أن يكون للمحكمة نفس الحق في حالة الملك العمومي غير المحدد.

وعمليا يمكن للقاضي المقرر أو المكلف أن يشير على العون الفني بإتمام ما يجب وإبقاء ما استشكل من أمر للمحكمة العقارية صاحبة النظر في نهاية الأمر التي بإمكانها أن تجتهد في مآل الأمثلة المطروحة أمامها بعد استدعاء الإدارات المعنية ودراسة ما يمكن أن تحتج به، حيث أن للمحكمة كامل الحرية في مراقبة الحدود المعينة من طرف الإدارة وتقدير ما إذا كانت هناك أخطاء أوتجاوزات تضر بالأجوار(
).

وهذا الحل ولأنه يسهم في سرعة فصل مطالب التسجيل وعدم انتظار صدور أمر التحديد الذي تطول إجراءاته عادة فقد اعتبره بعض الفقهاء (
) حل سليم من الواجب اعتماده قبل صدور أمر التحديد، أما وقد صدر فينتهي الإشكال برمته واتجه اعتماد أمر التحديد. إلا أنه قد يولد إشكالا آخر عند صدور أمر التحديد خاصة إذا كان مخالفا للتحديد المجرى من المحكمة العقارية، فأي التحديدين سيكون نافذا ؟

الفقرة الثانية : شمول موضوع التسجيل  لملك عمومي بصدد التحديد
كذلك يطرح الأمر بشدة في صورة ما إذا شملت عملية التسجيل العقاري ملكا عموميا بصدد التحديد. ويكون الملك العمومي في هذه الحالة في المدة الفاصلة بين افتتاح التحديد وصدور الأمر باعتماده. فهل يعتبر هذا الملك محددا أم غير محدد ؟ أي هل سيعامل معاملة الملك العمومي المحدد أو معاملة الملك العمومي غير المحدد ؟ أم أن هذه الحالة لها نظامها القانوني الخاص والمستقل ؟

وتكمن أهمية الإجابة على هذه التساؤلات خاصة في إطار أعمال التسجيل العقاري في تحديد النظام القانوني المنطبق على هذا الملك في تلك المدة لاعتماده فيما بعد من طرف العون الفني والقاضي المقرر أو المكلف والمحكمة العقارية من بعدهما.

ويمكن البحث عن هذا النظام في مقتضيات الفصل 10 من الأمر المؤرخ في 18/06/1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها الذي جاء فيه أنه "في خلال المدة الجارية بين تاريخ الأمر الصادر بإجراء التحديد وتاريخ الأمر الصادر بالمصادقة لا يسوغ التفويت في حقوق التملك والانتفاع الواقعة في منطقة التحديد إلا بعد الحصول على شهادة من مدير الفلاحة العام(
) تقتضي عدم المعارضة".

كما نص الفصل 14 من القانون عدد 73 المؤرخ في 24/07/1995 المتعلق بالملك العمومي البحري على أنه "في انتظار صدور الأمر المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري أو بمراجعة هذا التحديد، فإنه يحجر تحجيرا مطلقا إقامة أي بناء جديد أو إضافة بناء في المناطق التي يشملها التحديد وكذلك المصادقة على التقسيمات الجديدة الكائنة داخل شريط يمتد عمقه على مسافة مائتي متر من حد أعلى مياه البحر، على أن لا يتعدى هذا التحجير مدة سنتين وذلك ابتداء من تاريخ صدور القرار القاضي بإجراء عمليات التحديد الشار إليها بالفصل 5 من هذا القانون. ويتم هدم كل بناية جديدة أو ما أضيف من بناء أقيم خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على نفقة المخالف الذي لا يمكن له في هذه الحالة الحصول على أي غرامة أو غرم للضرر".

وأيضا حجر الفصل 25 م.ت.ت.ت البناء على مسافة تقل عن 100 م ابتداءً من حدود الملك العمومي البحري في المناطق الساحلية ومن حدود الملك العمومي للمياه في بقية المناطق. ومكن من التوسع في هذه المسافة بالمناطق المهددة بالانجراف البحري وكلما دعت ضرورة حماية الشريط الساحلي ذلك. علما وأن هذه المسافة بالنسبة إلى المناطق التي يشملها مثال تهيئة مصادق عليه تحدد حسب الوضعية الخاصة لكل منطقة، إلا أن هذه المسافة لا يمكن أن تقل في كل الحالات عن 25 م. 

إلا أنه وإن كانت هذه الفصول تتعلق بالتصرف في الملك العمومي في المدة الفاصلة بين افتتاح التحديد وصدور الأمر باعتماده فإنه لا يمكن اعتبارها عند شمول التسجيل العقاري لأجزاء من هذا الملك لأنها لا تتعلق في حقيقة الأمر بتحديد المسافة الواجب احترامها عند مجاورة أعمال تسجيل عقاري لملك عمومي بصدد التحديد بقدر ما تتعلق باستغلال المساحة التي ربما يشملها الملك العمومي وذلك قبل صدور أمر تحديده, وهو ما يتعارض مع تحديد أقصى الملك الخاص الذي ستوظف عليه إرتفاقات أو تحملات لفائدة الملك العمومي وهو بصدد  التحديد لأن منع الاستغلال قد يشمل مساحة راجعة إلى الملك الخاص. وبالتالي تختلف المساحة المحجر فيها الاستغلال عن المساحة أو الحد الأقصى الأصلي للملكية الخاصة الذي يجب اعتماده عند مجاورتها للملك العمومي لأن العكس سيحرم الأفراد من حق الملكية المضمون دستوريا ولربما إدماج أملاكهم بالملك العمومي بدون وجه شرعي. وعليه فإنه لا يمكن اعتماد هذه الفصول وغيرها من نفس جنسها كنظام قانوني لتحديد الأملاك العمومية بصدد التحديد عند مجاورتها لأعمال تسجيل عقاري. ومن المستحسن اعتبار الملك العمومي بصدد التحديد ملكا عموميا محددا ومعاملته على هذا الأساس حتى تتوحد الآثار القانونية لأنه طال الوقت أو قصر سيصدر أمر التحديد المتعلق به ونتجنب بذلك اجتهادات نحن في غنى عنها قد تضر بالملك العمومي والملكية الخاصة للأفراد.

وفي هذا الاتجاه أكدت محكمة الجزائر في حكمها الصادر بتاريخ        07/11/1906 أن المحاضر المحررة بواسطة لجان تحديد الملك العمومي, أثناء التحديد, لها طابع إقراري وليس إنشائي للملكية العمومية وبالتالي فليست لها أثر رجعي إلا إذا تعلقت بعقارات كانت طبيعتها العمومية السابقة غير متنازع فيا، لكنها بمفردها لا تمثل إثباتا على الملكية العمومية في الماضي.

إلا أن القضاء اللبناني كرس حلا آخر بغية توحيد الإجراءات وبالتالي الآثار بين التحديد الإداري والتحديد القضائي. فقد ذهب القضاء إلى أن اللجان المكلفة بتحديد الأملاك العمومية منذ افتتاح أعمال التحديد والتحرير (التسجيل العقاري) في المناطق التي تعمل فيها ينتهي عملها وترفع يدها عن المهمة المكلفة بها وتتولى لجان التحديد والتحرير متابعة مهام اللجان المذكورة، وهو يستند في ذلك إلى نص المادة 10 من القرار رقم 186 لسنة 1926 المتعلق بنظام التحديد والتحرير الذي يوجب دعوة المالكين والمجاورين وبوجه عام كل مدعي حق لحضور التحديد ليدلوا على حدود عقاراتهم، كما يرتب على دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بهذه الأملاك البرية والبحرية نفس الموجبات المترتبة على أصحاب الأملاك الخاصة. ويستخلص من ذلك بالتالي أن للجان التحديد والتحرير صلاحيات عامة تحتم عليها القيام بتحديد الأملاك العامة أسوة بالأملاك الخاصة. وهذا ما استقر عليه القضاء في أحكامه، فجاء مثلا في قرار لمحكمة التمييز اللبنانية (محكمة التعقيب في تونس) صادر بتاريخ 09/06/1969 أن "افتتاح أعمال التحديد والتحرير إنما تجري بالاستناد إلى القرار رقم 186 وتتناول هذه الأعمال جميع العقارات بما فيها العائدة للأملاك العامة. وبما أن محكمة الاستئناف على ضوء ما تقدم قد أحسنت عندما قالت أن تعيين الحد الفاصل بين أملاك الأفراد وبين الأملاك العامة إذا كان يعود مبدئيا إلى اللجان الإدارية فإن هذا التحديد في حال افتتاح أعمال التحديد والتحرير يعود حتما للقضاة العقاريين بمقتضى نصوص القرار رقم 186 الذي أناط بالقاضي العقاري أمر النظر في الاعتراضات التي ترد على أعمال التحديد والتحرير دون تمييز بين أملاك عامة وأملاك خاصة"(
). 

ومهما كان من أمر يجب العمل سواء في مرحلة البحث والتحديد أو في الطور الحكمي على إخراج أجزاء الملك العمومي سواء كان محدد أو لا أو بصدد التحديد من موضوع التسجيل العقاري حتى لا تسجل لفائدة الغير وتخرج بالتالي من ميدان الأملاك العمومية المخصصة للمنفعة العامة. وتدعيما لذلك اقترحنا إقامة رسوم عقارية لهذه الأجزاء حتى يصبح للملك العمومي نفس قيمة الأملاك العقارية الأخرى وتدخل بحظوظ وافرة الدورة الاقتصادية.

الفصل الأول


الملــك العمومي أثناء إجراءات التسجيـــــل





المقدمــــــــة 




















(�)- جاء بالفصل الأول من مشروع مجلة الأملاك الوطنية أنه "تشمل الأملاك الوطنية كل الحقوق والمكاسب المنقولة وغير المنقولة الراجعة بالملكية للدولة والجماعات العمومية المحلية و الجهوية والمؤسسات العمومية وهي تنقسم إلى ملك عام وملك خاص".


(�)- في هذا الاتجاه  نصت الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الأمر المؤرخ  في 24/09/1885  على أن الأملاك العمومية تشتمل على ما يأتي بيانه "... وبالجملة على جميع الأراضي والأبنية التي لا يصح أن تكون ملكا خصوصيا". كما عرف الفصل 2 من مجلة أملاك الدولة الفرنسية الملك العمومي بأنه  :


« Font partie du domaine publics ceux des biens qui appartiennent à l’Etat qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée ».


كما نص الفصل 538 من المجلة المدنية الفرنسية :


« Les chemins, routes à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public ».


(�)- جاء بالفصل 6 من مشروع مجلة الأملاك الوطنية أنه "تتكون الأملاك الوطنية العامة من الحقوق والمكاسب المنقولة وغير المنقولة الموضوعة لاستعمال العموم سواء مباشرة أو  عن طريق مرفق عام شريطة أن تكون في هذه الحالة الأخيرة إما بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة ملائمة حصرا وأساسا مع الأهداف الخاصة بهذا المرفق".


(�)- أقر مجلس الدولة الفرنسي سنة 1923 في قضية Piccioli  حق الأشخاص العموميين في الملكية بكامل عناصرها.


(�)- محمود شعيب : تقديم عام لمفهوم ملك الدولة – ملتقى حول سبل محافظة على العقارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية-المدرسة القومية للإدارة – 26 و27/06/1997  ص. 12.


(�)- المنصف باللطيف : محاضرات في القانون الإداري للأموال – السنة الرابعة من الأستاذية في الحقوق (قانون خاص) -  كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 2000/2001.


(�)- نص الفصل 14 من مجلة الغابات على أن "أملاك الدولة للغابات غير قابلة للتفويت ولا ينالها مفعول الحيازة بمرور الزمن بعد تسجيلها ولا يمكن تغيير وصفها...".


ونص الفصل 20 من القانون عدد 17 مؤرخ في 07/03/1986 على أن "الملك العمومي للطرقات غير قابل للتفويت وللتقادم المكسب..."


ونص الفصل 19 من القانون عدد 73 مؤرخ في 24/07/1995 على أن "الملك العمومي البحري غير قابل للعقلة والرهن ولا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من طرف الغير".


ونص الفصل 3 من القانون عدد 74 مؤرخ في 19/08/1998 على أن "الملك العمومي للسكك الحديدية غير قابل للعقلة ولا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من طرف الغير".


(�)- إن تعيين حدود الملك العمومي الطبيعي يتم بإجراء  التحديد وتعين حدود الملك العمومي الاصطناعي بإجراء التصفيف الذي يمكن أن يكون مخططا فيتضمن تحديدا شاملا ويمكن أن يكون فرديا يهم تحديد أجزاء معينة من الملك العمومي تحديدا مدققا. وأما مخطط التصفيف فهو الضبط الذي تقوم به السلطة الإدارية لحدود الملك العمومي للطرقات مثلا بالنسبة لأملاك الخواص المجاورة. أما التصفيف الفردي فهو المقرر الذي تقوم الإدارة بواسطته بإرشاد المالك المجاور للحد الذي يفصل ملكها العام (الطريق، السكة الحديدية) عن عقاره وذلك تطبيقا للمخطط العام للتصفيف. والتصفيف الفردي مفروض على من يريد تشييد بناية محاذية للطريق العام ويقع طلبه من الجهة الإدارية المختصة. وهو مقرر إداري انفرادي ولكنه يختلف عن مخطط التصفيف بكونه له أثر إقراري فقط أي أنه لا ينقل الملكية. وعليه فإن التصفيف عملية تضبط الإدارة بمقتضاها الحدود الجانبية للطرقات العمومية وحرم السكك الحديدية والشواطئ للفصل بينها وبين أملاك المجاورين. وهو يعد بالنسبة لهذه الأملاك حقا للارتفاق لفائدة الملك العمومي يقع بمقتضاه إخضاع البنايات التي من المزمع إنشاءها على جانب هذه  الأملاك للتراجع حسب الشروط المضبوطة لمختلف أصناف الملك العمومي الاصطناعي.


(�)- كل من يتعمد عن سوء نية نقل العلامات التي يستعملها أعوان اللجنة فإنه يعاقب عملا بالفصل 286 مجلة جنائية الذي نص على أن "الإنسان الذي للاستحواذ على كل أو بعض من عقار غيره أو يحاول أو يحذف أو يغير إما علاماته التحديدية أو حدوده الطبيعية التي وضعتها الأيدي يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك...". 


(�)- فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن صدور أمر التحديد فإن المحكمة الإدارية رفضت مبدأ الطعن بالإلغاء في أوامر التحديد بناء على الصبغة الترتيبية لهذه الأوامر، وعليه فقد أصبح أمر التحديد يتمتع بحصانة قضائية مطلقة تقصيه عن كل طعن يتسلط عليه مباشرة. وتبعا لذلك لم يبق للأفراد سوى التقاضي للمطالبة بالتعويض الناتج عن التحديد. إلا أنه بموجب القانون الأساسي عدد 11 المؤرخ في 04/02/2002 المنقح والمتمم للقانون عدد 40 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية أصبحت المحكمة الإدارية تختص بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية، وبذلك أصبح يمكن الطعن بالإلغاء في أوامر التحديد لدى المحكمة الإدارية.


وقد اقتضى الفصل 5 من أمر 24/09/1885 أنه "عندما تدعو الحاجة إلى تحديد الأملاك العمومية يصدر أوامر بتعيين حدودها... وحقوق الغير لا تسقط  ولكن من يلحقه ضرر من جراء ذلك لا يستحق شيئا سوى التعويض".  إذ ينجر عن المساس بحقوق الغير بمفعول التحديد جبر الضرر وذلك بقبول المتضرر للغرامة التي تم تقديرها من قبل لجنة التحديد. وفي صورة رفض المتضرر للقيمة المعروضة  عليه من طرف الإدارة يمكنه تقديم عريضة للمحكمة المختصة في ظرف سنتين ابتداء من تاريخ دخول الأمر حيز التنفيذ وذلك عملا بأحكام الفصل 7 من أمر 20/03/1905. والملاحظ أن الاختصاص في هذه الدعوى بعد تعذر الاتفاق الودي على مقدار التعويض يرجع ابتدائيا لنظر القاضي العدلي واستئنافيا وتعقيبيا لنظر القاضي الإداري. وتستند قاعدة التعويض من حيث المبدأ إلى القيمة الذاتية لموضوعه Valeur intrinsèque أي القيمة التي يستمدها الشيء من طبيعته الخاصة مثل اعتبار القيمة الذاتية للبناءات ولا تشمل بهذا المفهوم عناصر أخرى كالقيمة التجارية مثلما هو معمول به في مادة الانتزاع من أجل المصلحة العامة.


(�)- أحدثت المحكمة العقارية التي كانت تسمى بالمجلس المختلط بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 01/07/1885.


(�)- نص عليه القانون العقاري المؤرخ في 01/07/1885 وتأسس بموجب الأمر المؤرخ في 21/04/1886 وكان يسمى بإدارة رسم الأمثلة الهندسية.


(�)- نص عليها القانون العقاري المؤرخ في 01/07/1885 وتأسست بموجب الأمر الصادر في 14/06/1886 وكانت تسمى بمحافظة الملك العقاري أو محافظة دفتر خانة.


(�)- مبروك بن موسى : الآثار القانونية لطلب التسجيل – مجلة القضاء والتشريع (مارس 1999) – ص. 13 وما يليها.


(�)- نص الفصل 11 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 على أنه "بصرف النظر عن أحكام هذا المرسوم يستمر الحق في تقديم مطالب التسجيل إلى المحكمة العقارية على الطريقة الاعتيادية بالنسبة للرباع أما بالنسبة للعقارات الفلاحية فيشترط أن تكون خارج المناطق التي صدر في شأنها قرار بفتح عمليات المسح".


(�)- مبروك بن موسى : المرجع السابق – ص. 76 وما يليها. 


(�)- أحمد الرحموني : الحماية القانونية لملك الدولة العام – ملتقى ملك الدولة – المعهد الأعلى للقضاء – 17 و18/12/1993 –     ص. 108.


(�)- أحمد الرحموني : المرجع السابق – ص. 110.


(�)- الفصل 319 م.ح.ع


(�)- الفصل 321 م.ح.ع


(�)- يقع إعلام بالرائد الرسمي بالتاريخ المعين للتحديد.


(�)- المهندس المحلف وكاتب المحكمة العقارية.


(�)- يترتب عن فتح عمليات المسح في المنطقة موضوع القرار :


تعهد لجنة المسح بجميع النزاعات الحوزية و الاستحقاقية وتخلي محاكم الحق العام عنها لفائدة اللجنة.


مواصلة البحث في مطالب التسجيل الاختيارية التي مازالت على بساط النشر على مقتضى إجراءات المسح العقاري.


(�)- فرحات الراجحي : الاعتراض على مطلب التسجيل الاختياري – مجلة القضاء والتشريع مارس 1999 – ص 99 .


(�)-  المرجع السابق- ص.101


(�)- ينصرف شرط الأهلية عند القيام إلى الذوات المعنوية التي يجب أن تكون ممثلة من قبل شخص طبيعي تتوفر فيه أهلية القيام.


(�)- يقدم الاعتراض إلى المهندس المحلف المكلف بتحديد العقار تحديدا وقتيا و كذلك إلى كاتب المحكمة العقارية (الفصلان 323 -324 م.ح.ع). أما بالنسبة للتسجيل الإجباري فيقدم إلى الحاكم المكلف أو لدى كتابة محكمة الناحية أو المحكمة العقارية. 


(�)- جاء في الفقرة الأولى من الفصل 19 م.م.م.ت أن "حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام    بطلب ما له من حق ويجب أن تكون للقائم مصلحة في القيام".


(�)- وزير التجهيز والإسكان الآن.


(�)- وزير التجهيز والإسكان بالنسبة للملك العمومي للطرقات أو وزير الدفاع الوطني بالنسبة للملك العمومي العسكري أو وزير الفلاحة بالنسبة للملك العمومي للمياه أو وزير البيئة والهيئة الترابية بالنسبة لملك العمومي البحري.


(�)- القانون عدد 13 مؤرخ في 07/03/1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات  الخاضعة لإشراف الدولة أمام المحاكم.


(�)- حكم صادر عن محكمة تونس في 26/07/1897 رفض صفة القيام للشركة صاحبة الامتياز في حق الملك العمومي الحديدي ولو بترخيص من مدير الأشغال العامة.


(�)- وذلك على خلاف نظام التسجيل الإداري الذي اعتمدته بعض البلدان والذي يعتبر المعارض مدعيا أو طالبا يفرض عليه إثبات الحقوق التي يدعيها ويكون الطالب في موقع المدعى عليه الذي لا يطالب بشيء ويقصر دور المحكمة على التثبت في مدى جدية الحقوق التي يدعيها طالب التسجيل بالنظر للمعارض (قلب عبء الإثبات من الطالب إلى المعارض).


(�)- إلا أن القيام استعجاليا طبق الفصل 201 م.م.م.ت وما يليه يمكن أن ينبني على ضرر محتمل وحماية متأكدة أو على غاية وقائية أو احترازية. كما أن بعض الدعاوى الحوزية تقوم على المصلحة المحتملة مثل دعوى إيقاف أشغال من شأنها لو تمت أن يحصل منها شغب أكيد للحائز على معنى الفصل 54 م.م.م.ت. و الغرض من ذلك هو دفع ضرر محدق أو الاستباق لحق يخشى زواله أو زوال دليله عند نزاع فيه.


(�)- حكم صادر عن المجلس المختلط في 18/10/1911.


(�)- جاء بالفصل 330 م.ح.ع أن "للمقدمين والممثلين القانونيين والأقارب أو الأصدقاء ووكيل الجمهورية وحكام النواحي والولاة صفة القيام مباشرة بالاعتراض نيابة عن القصر والغائبين في الآجال المبنية أعلاه".


(�)- الفصل 324 م.ح.ع.


(�)- الفصل 6 مرسوم عدد 3 مؤرخ في 20/02/1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.


(�)- الفصل 330 م.ح.ع.


(�)- فرحات الراجحي : المرجع السابق- ص.115


(�)- Georges Soulmagnon : La loi Tunisienne du 1er Juillet 1885 sur la propriété immobilière et le régime des livres fonciers, P. 109.


(�)- فرحات الراجحي : المرجع السابق- ص.106.


(�)- جاء بالفصل 339 م.ح.ع أنه "يطلب الحاكم المقرر من طالب التسجيل الإطلاع على الاعتراض بكتابة المحكمة بدون نقله والجواب عنه كتابة في أجل معين".


(�)- جاء بالفصل 325 م.ح.ع أنه "ير فض الاعتراض وجوبا ... أو لم يكن مرفوقا بالوثائق المستند إليها...".


(�)- نذكر خاصة القانون الأساسي للبلديات عدد 33 مؤرخ في 14/05/1975 (الباب الثاني وظائف رئيس البلدية)


و القانون الأساسي عدد 11 مؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية (الباب الثامن النزاعات والترافع لدى المحاكم).


(�)- القانون عدد 87 مؤرخ في 07 سبتمبر 1989.


(�)- الفصل 324 م.ح.ع.


(�)- الفصل 325 م.ح.ع.


(�)- الأمر عدد 1070 المؤرخ في 18/06/1990 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.


(�)- جمال العياري  : الملك العمومي البحري – رسالة نيل شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء – 97 / 1998 – ص. 83.


(�)- أحمد بن عياد : ضبط الأملاك العمومية – ملتقى حول حماية الملك العمومي – كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 7 و 8 أفريل 1995.


(�)- و من المستحسن فتح سجلات مختلفة لملك الدولة العام باختلاف نوع الملك (ملك عمومي للطرقات- ملك عمومي للمياه- ملك عمومي بحري) وذلك لتسهيل مهمة الترسيم و البحث بالتوجه مباشرة إلى الدفتر المعني، وهذا ما نصت عليه مجلة الأملاك الوطنية التي بقيت مجرد مشروع حين صنفت في فصلها 73 سجلات أملاك الدولة إلى سجلات خاصة بكل صنف من مكونات الملك العام وسجلات خاصة بالملك الخاص العقاري ودفاتر كشف.


(�)- البشير محمود : سجلات أملاك الدولة العقارية ومقارنتها بسجلات إدارة الملكية العقارية –ملتقى ملك الدولة بالمعهد الأعلى للقضاء 17 و18/12/1993 – ص. 32


(�)-البشير محمود : المرجع السابق- ص.34.


(�)- محمد علي النايلي : مسك سجلات الملك العمومي – ملتقى حول حماية الملك العمومي – كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة / 7 و8 أفريل 1995 – ص.2


(�)- محمد علي النايلي : المرجع السابق- ص.6


(�)- البشير محمود : المرجع السابق- ص.39


(�)- خاصة بالقانون عدد 46 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية.


(�)- يقابله الآن الفصل 356 م.ح.ع.


(�)- حكم صادر عن المجلس المختلط العقاري في 28/5/1895 والأحكام الصادرة عن محكمة تونس في 26/7/1897 وفي           23/4/1902 وفي 11/06/1902 وفي 18/02/1903 وفي 25/10/1905.


(�)-  من بينها الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجزائر في 15/11/1907. 


(�)- في مادة التسجيل الإجباري تعين المحكمة المالك الحقيقي للعقار وتحكم لفائدته وجوبا بالتسجيل لعدم إمكانية رفض التسجيل فيها.


(�)- أحكام صادرة عن المجلس المختلط في 20/2/1886 وفي 2/11/1910 و في 28/12/1914.


(�)- أحمد الرحموني : الملك العمومي للطرقات وقابلية التسجيل – حوليات التجهيز – منشورات وزارة التجهيز والإسكان – السداسية الأولى 1997 – ص 83.


(�)- حكم صادر عن المجلس العقاري المختلط في 18/10/1911.


(�)- نص الفصل 557 م.إ.ع على أنه" إذا تعارضت منفعة عامة ومنفعة خاصة ولم يمكن التوفيق بينهما قدمت العامة".


(� )- أحمد الرحموني : المرجع السابق- ص.82


(�)- حكم صادر في 28/12/1887.


(�)- حكم صادر في 13/06/1903.


(�)- حكم صادر في 03/06/1903.


(�)- أحمد الرحموني :  المرجع السابق- ص.81


(�)- أحمد الرحموني : المرجع السابق- ص.79 


(�)- جاء بالفصل 333 م.ح.ع أنه "تصرح المحكمة بقبول مطلب التسجيل أو رفضه كلا أو بعضا لكن يمكنها الإذن بتسجيل كامل العقار المحدود أو بعضه باسم المعترض أو المعترضين إذا طلب هؤلاء ذلك وكانت حقوقهم ثابتة. وفي هذه الحالة يقع الإذن دائما بإجراء إشهار تكميلي..."


(�)- جاء بالفصل 336 م.ح.ع أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية برفض مطالب التسجيل تكتسي صبغة وقتية فهي لا تصطبغ بقوة اتصال القضاء ولا تنال من حقوق الطرفين..."


(�)- حكم صادر في 23/04/1904.


(�)- محمد فوزي بن حماد : الحماية القانونية للملك العمومي – ملتقى منظم من طرف كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة في 7 و8/04/1995.


(�)- محمود العنابي : قانون التسجيل العقاري التونسي علما وعملا – 1973- ص. 28. والهادي سعيد : تطور الملكية العقارية وأثره في تونس – سبتمبر 1996 – ص 407.


(�)- محمد فوزي بن حماد : المرجع السابق.


(�)- الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 26/09/1887 المتعلق بإجراءات تحديد الملك العمومي.


(�)- سفيان بوزيد : ملك الدولة العام – رسالة نيل شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء / 1993-1994/ ص. 65.


(�)- سفيان بوزيد : المرجع السابق- ص.67


(�)- موسى الشتوي : محاضرات في مادة القانون العقاري – المعهد الأعلى للقضاء – 2001.


(�)- موسى الشتوي : المرجع السابق.


(�)- محمود العنابي : المرجع السابق- ص.28


(�)- صلاح الدين بن حميدان : آثار تحديد ملك الدولة – المجلة التونسية للإدارة العمومية – عدد 20 الثلاثية الثانية 1996- ص. 55 .


(�)-  المرجع السابق- ص68


(�)- الفصل 332 م.ح.ع.


(�)- الفصل 337 م.ح.ع.


(�)- علي كحلون : أحكام القانون العقاري التونسي بين التسجيل والإشهار – الجزء الأول – جوان 2000 – ص. 236.


(�)- الفصل 15 قانون عدد 73 مؤرخ في 24/07/1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.


(�)- لا يمكن للملك الخاص للأفراد أن ينتقل إلى الملكية العامة إلا إذا انتقل أولا إلى الملكية الخاصة للدولة بواسطة الشراء أو التقادم أو الالتصاق أو الانتزاع وإلا أصبح أمرا غير مشروع. لكن بعض الفقهاء من يفرق بين حالتين فإذا خصص فعلا ملك الفرد للمصلحة العامة وأصبح مستعملا كذلك فلا حق للفرد إلا في التعويض دون العين. أما إذا لم يستعمل ملك الفرد لذات الغاية حق له المطالبة بالعين.


وأجاز بعض الفقهاء تخصيص ملك الفرد للمصلحة العامة دون المرور بالمسار القانوني فيدخل العقار للملك العام ولا يبقى للفرد إلا المطالبة بالتعويض.


(�)- علي كحلون : المرجع السابق- ص.248


(�)- المرجع السابق- ص.249


(�)- الفصل 17 قانون عدد 73 مؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.


(�)- الفصل 18 قانون عدد 73 مؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري..


(�)- الفصل 40 قانون عدد 17 مؤرخ في 07/03/1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.


(�)- الفصل 41 من القانون عدد 17 لسنة 1986.


(�)- الفصل 43 من نفس القانون.


(�)- الفصل 40 من مجلة المياه.


(�)- نص الفصل 165 م.ح.ع  على أن "الإرتفاق حق مرتب على عقار لمنفعة عقار يملكه شخص غير مالك للعقار الأول".


(�)- علي كحلون : حق المرور وإجراءات التسجيل العقاري – 28/04/2000 – ص.21.


(�)-  المرجع السابق- ص.21


(�)- الفصل 59 مجلة التهيئة الترابية والتعمير.


(�)- يراجع مقالة الحبيب الشطي : التقسيم العقاري – مجلة القضاء والتشريع : جوان 1995 / ص. 7 وما بعدها.


(�)- حكم ابتدائي عدد 65802 بتاريخ 07/02/1989.


(�)- قرار استئنافي عدد 95214 بتاريخ 11/01/1992.


(�)- قرار تعقيبي عدد 33161 بتاريخ 26/03/1992.


(�)- أحمد الرحموني : المرجع السابق- ص.75


(�)- أكدت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة في 20/06/1899 أن ملكية الخواص سابقة عن أية عملية تحديد واتجه احترامها. وأضافت في نفس السنة بأن العبرة بطبيعة الأرض (أرض خواص أو ملك عمومي بحري)  في تاريخ شراءها. ومن جهة أخرى قضت المحكمة الابتدائية الفرنسية بتونس في 09/04/1984 (شركة ميناء بنزرت ضد Pellicot)  بأن المناطق القريبة من البحر ذات التربة الخاصة (Marais et dunes ) لا يمكن اعتبارها ملكا عموميا.


وخلاصة فقه القضاء في تلك الفترة هو أن الملك العمومي البحري لا يعتبر كذلك إلا بعد تحديده أو كانت طبيعته تستجيب لما جاء بأمر 24/07/1885.


(راجع في هذا الصدد علي كحلون : أحكام القانون العقاري التونسي بين التسجيل والإشهار- جوان 2000 / ص. 237 وما بعدها).


(�)- حكم صادر عن محكمة تونس في 19/02/1894 .


(�)- علي كحلون : مرجع سابق- ص.241


(�)- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاليا.


(�)- إدوار عيد : الأنظمة العقارية – 1996 – ص 43 وما بعدها.
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